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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.بناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الطرفینو 

.10/09/2015استدعاء الطرفین لجلسة و 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.والفصول
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواســـطة نائبهـــا بمقـــال اســـتئنافي مـــؤداة عنـــه الرســـوم 11تقـــدمت شـــركة كـــازا 23/01/2015بتـــاریخ 

فـــي الملـــف عـــدد 12/11/2014الصـــادر بتـــاریخ 17308القضـــائیة بموجبـــه تســـتأنف الحكـــم الابتـــدائي عـــدد 
علیهـا مبلــغ الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء والقاضـي بأدائهـا لفائـدة المسـتأنف 2616/6/2014

.درهم4.356.000

حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الطاعنة الحكم المطعون فیه مما یتعین معه اعتبار الاستئناف مقبول 
.شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا

:وفي الموضــوع
تقدمت كارز22حیث یتجلى من وقائع القضیة كما هي واردة في الحكم المستأنف أن المدعیة شركة 

تعهدت بان تؤجر من طرف "  CASA TRAM" 11ان شركة كازا بواسطة نائبها بمقال عرضت فیه 
الاول 15/03/2013والمؤرخین في رات حددت نوعیتها في بوني الطلبالعارضة ولمدة طویلة عدة سیا

سیارة - سینیكنوع رونوسیارتین من - 3008بوجوسیارة من نوع: انصب على السیارات التالیة وهي 
-301بوجوسیارة من نوع-رونو كولیوس سیارة من نوع - نیسان سیارة من نوع - رونو میكان من نوع 

داسیا دوكر سیارة من نوع - ماستر سیارة من نوع - میتسوبیشي سیارة من نوع -رونو فیلیونس سیارة من نوع 
.رونو كلیو دیازالسیارة من نوع -دیازال 

تسلمت جمیع السیارات 11انصب على ستة سیارات من نوع رونو كونغو وان شركة كازا والثاني
والتي تنتهي 2013سیارة على اساس اداء الاقساط الشهریة المتفق علیها ابتداء من فاتح ابریل 19وعددها 

الممتدة من شهر قد ادت الاقساط الشهریة المتفق علیها و 11الا ان شركة كازا .2016في متم شهر شتنبر 
، ممتنعة عن اداء الاقساط الشهریة اللاحقة والتي تبتدئ من شهر 2013ابریل الى غایة شهر نونبر من سنة 

.2013دجنبر 
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وان العارضة بدلت مجموعة من المساعي الحبیة قصد حث المدعى علیها باداء ما ترتب بذمتها لكن 
قد تحللت من الالتزام الملقى على عاتقها واختارت 11ا ذلك ان شركة كاز .جمیع المحاولات باءت بالفشل 

.فسخ العقدة باراد تها المنفردة 
كما ان جمیع السیارات موضوع بوني الطلب قد تم شراؤها جدیدة نزولا عند رغبة المدعى علیها التي 

.اختارت سیارات من النوع الرفیع والتي یقل تداولها في سوق السیارات 
المبرم بین الطرفین فان المدعى علیها كانت تؤدي قسطا شهریا محددا في مبلغ وانه تبعا للعقد

سیارة المشار الیها 13درهم ویتعلق بستة سیارات من نوع كونغو وقسط اخر شهریا یتعلق ب 46800,00
وبالتالي فان مجموع الاقساط 2013درهم وذلك الى غایة نونبر 151200,00اعلاه ومحددة في مبلغ 

.درهم 198000,00یة التي وقع اداؤها من طرف المدعى علیها هو مبلغ اجمالي شهري وقدره الشهر 
والى غایة 2013وأن المدعى علیها قد ادت للعارضة واجب الاقساط الشهریة الممتدة من فاتح ابریل 

متم شهر والى غایة 2013وبقي بذمتها الاقساط الشهریة الممتدة من فاتح دجنبر 2013متم شهر نونبر 
درهم مع تعویض عن المماطلة 4.356.000,00شهرا وجب فیها تادیة مبلغ 22اي واجب 2016شتنبر 

درهم ومع ما یترتب عن ذلك 50.000,00التعسفیة التي یحددها العارض بكل اعتدال في مبلغ لا یقل عن 
50.000درهم وتعویض 4.356.000لذلك تلتمس الحكم لفائدتها باداء المدعى علیها مبلغ .من اثار قانونیة 

.درهم عن كل یوم تاخیر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والمصاریف 
وبناء على المذكرة الجوابیة مع طلب ادخال الغیر في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

مر في النازلة من طرف نائب المدعى علیها یعرض فیها انه خلافا لمزاعم المدعیة فان الا11/06/2014
یتعلق باخلالات خطیرة مرتكبة من طرف المدعیة ، اذ أن العارضة وجدت نفسها ضحیة نصب بعد اقدام 

كارز الى التوصل بدون وجه حق بمبالغ مالیة من قبل ما اسمته عن وعد ببیع سیارات في حین 22شركة 
شركات اللزینك ولاحدى الابناك في اطار انها غیر مملوكة لها وان اوراقها الرمادیة مسطرة ومملوكة لاحدى

.البیع بالمصارفة ، وفي كلتا الاحوال فهي مملوكة للمدعیة 
كارز عن التعهد بالتزاماتها وأن اضرارا كثیرة لحقت بها من 22فالعارضة فوجئت بتقاعس شركة 

ید من المطالبات ، فضلا إذ أن هذه الاخیرة تقاعست عن اجراء الفحص التقني للسیارات رغم العد.جراء ذلك 
مد العارضة بعقود التأمین الخاصة بالسیارات و عن عدم تتبع الحالة المیكانیكیة وتغییر العجلات ورفضها 

.المكراة
ان المدعیة رفضت انجاز وثیقة الفحص التقني للسیارات داخل الاجل القانوني ووالاكثر من ذلك 

ت تم حجزها من طرف الشرطة وایداعها بالمحجز البلدي لعدم الشيء الذي اربك العارضة ، وان بعض السیارا
.انجاز الفحص التقني للسیارات 

فضلا عن تولي المدعیة اقحام شركة اخرى تابعة لها ومسیرة من نفس المسیرین في العملیة التعاقدیة 
یارات في اسم كارز المدخلة في الدعوى وتوصلها بدون حق بمبالغ مالیة في حین ان جل الس33وهي شركة 
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6921/هـ/6من نوع میتسوبیشي لوحتها رقم السیارتینكارز وهما 33كارز وان سیارتین في اسم 22شركة 

.6719/هـ/6لوحتها عدد 301وكذا السیارة من نوع بوجو 
وان العارضة امام تلك الاخلالات بادرت الى تبلیغها بالعدید من الانذارات غیر انها لم  تستجب لها 

.ضت التوصل بها وانجز المفوض القضائي عدة محاضر اخباریة بذلك ورف
راق و الامر الذي یدل على ان المدعیة اخلت بالتزاماتها التعاقدیة اضرارا بالعارضة ویكفي معاینة الا

تعهد بیعها والتوصل بمبالغ الرمادیة التي تدل على انها مسطرة وغیر مملوكة لها ، وبالتالي عدم احقیتها لابرام
مسبقة لذلك ، وكذا الاطلاع على وثائق حجز بعض السیارات لعدم اجراء الفحص التقني في الاجل من طرف 

كانت مضطرة لایقاف العمل بالعدید من السیارات وعدم استعمالها لتفادي حجزها من طرف وأنها.الشرطة 
.آبها العموميقضائي لاثبات ذلك بكونها متوقفة بمر الشرطة وانها انجزت محضر معاینة بواسطة مفوض

كارز في حین ان 33وان العارضة كانت تفاجأ في كل حین بكون بعض السیارات في اسم شركة 
كارز ، وان ذلك الاختلاط ما یزال ساریا حتى بالنسبة لمقال الدعوى 33فواتیر الاداء الشهریة تتم باسم شركة 

كارز في حین ان الطلب مقدم من طرف 33رد بعض السیارات الحاملة لاسم شركة المقدم للمحكمة اذ ثم س
.شركة سیفین دایز كارز 

انه فضلا عن ذلك فان المبالغ المسلمة للمدعى علیهما في ما اسمته بوعد بالبیع لبعض السیارات و
ریبة فقد تسلمته درهم شامل للض288.000,00درهم بدون ضرائب اي مبلغ 240.000,00محدد في مبلغ 

كارز 22كارز في حین ان تلك السیارات حسب الواضح من اوراقها الرمادیة فهي مكراة لشركة 33شركة 
وبالتالي . من طرف شركة اللیزینك او احدى الابناك في اطار البیع بالمصارفة لكون اوراقها الرمادیة مسطرة 

ضیح من طرف المدعیة وهو الامر الذي جعل فان العارضة وجدت نفسها في غموض تام بدون ادنى تو 
.الامر الذي یوضح سوء نیة المدعیة ویجعل دعواها عدیمة الاساس القانوني .العملیة التعاقدیة برمتها مبهمة 

كما أن الامر لا یتعلق بكراء طویل الامد وانما بعقود محددة المدة كان یتم التعاقد بشأنها عن كل مدة 
بون الطلب الذي تحتج به لم یتم الاتفاق على شروطه والتي من بینها ابرام عقد واحد یوما وان 30تصل الى 

لذلك فالامر یتعلق بعقود محددة المدة ، وبأن الطرفین كانا یبرمان عقدا جدیدا لكل مدة .بشروط تفضیلیة 
اء طویل الامد یظل مجردا محددة وانه بانتهائها یتم تجدید العقد لشهر واحد وبالتالي فان ما تدعیه المدعیة بكر 

من اي اثبات وان بون الطلب الذي ادلت به لم یتم العمل به لعدم حصول اتفاق نهائي بشانه حول شروط 
.العقد الذي كان یجب ابرامه بخصوص جمیع السیارات وتضمینه في عقد واحد 

السیارات یتضح فالشروط العامة لكل عقد والمضمنة خلف تلك العقود المشار الیها اعلاه بخصوص 
یوما لكل سیارة وانها تنتهي بانتهاء مدتها ، اذ یتم ابرام عقد جدید بین 30بكونها ابرمت لمدة محددة في 

.من العقود المدلى بها أعلاه2وهو ما نصت علیه المادة .الطرفین 
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مدها عدم فضلا عن ذلك فان المدعیة اخلت بالعدید من الالتزامات الملقاة على عاتقها ، وذلك بتع
اجراء الفحوص التقنیة في مواعیدها الشيء الذي اضر بالعارضة وتم حجز بعض السیارات من طرف الشرطة 

.وتوقف العمل بها ، وان العارضة انجزت معاینة بواسطة مفوض قضائي لاثبات ذلك
الى ان اضطرت الى اعلامها بفسخ العقد نذرت المدعیة غیر انها لم تستجب لذلك ،أن أسبق ها وان

المبرم بینها بخصوص كل سیارة على حدة والتي كانت ستنتهي بمقتضى العقود المحددة جمیعا بتاریخ 
31/12/2013.

وان المدعیة استجابت بالفعل لمضمون الاشعار الذي توصلت به لعلمها بانتهاء العقد ولاخلالها 
انه و .31/12/2013ا لاخذ سیاراتها التي تم ایداعها رهن اشارتها بتاریخ بالتزاماتها واوفدت مفوضا قضائی

تكون قد 31/12/2013بتوقف التعاقد وسحب المدعیة لسیاراتها واستجابتها للاشعار المبلغ لها بتاریخ 
الامر الذي یتعین معه رد جمیع .ارتضت وضع حد للعقد وان جمیع مزاعمها تظل عدیمة الاساس القانوني 

اما عن مقال الادخال فالمدعیة اقحمت معها شركة اخرى .فوعها ومطالبها والحكم برفضها وتحمیلها الصائر د
فيكارز وابرمت عقودا باسمها وتوصلت بمبالغ كرائیة باسمها وانه من المفید ادخالها33تسمى شركة 
.الدعوى الحالیة
دخالها في الدعوى لتوضیح كونهما مسیرتین للمدعیة وللمطلوب ا" ج " تدلي للمحكمة بنموذج وأنها

وب للمدعیة وذلك بتعمدها خلق سمن طرف نفس المسؤول وان ذلك یدخل بدوره في باب الاخلال المن
كارز وابرام عقود باسم سیفین دایز كار والعكس في 33اضطراب في ذهن العارضة بكراء سیارات في ملك 

كارز بفعل الاخلال والخلط الذي اوقعتها فیه 33قة لفائدة شركة ادت مبالغ غیر مستحوأنها.باقي العقود 
. المدعیة شركة سیفین دایز كارز وبالتالي یتعین ادخالها في الدعوى الحالیة لعلاقتها بالمدعیة الاصلیة 

.ورفض الطلب الاصلي 
أسست استئنافها وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه اعلاه واستأنفته المحكوم علیها الذي

:في كون الحكم المستأنف خالف الصواب فیما قضى به وأضر بها وخالف القانون وذلك اعتبارا لما یلي 
من حیث كون العقود محددة المدة ، فإنه خلافا لما ذهب إلیه الحكم الابتدائي في تعلیلاته فإن العارضة 

ذلك أن بون الطلب الذي . یوما محدد30مدة تصل إلى عن كل أدلت بعقود محددة المدة كان یتم التعاقد بشأنها
ركنت إلیه المحكمة التجاریة المطعون في حكمها لم یتم العمل به بین الطرفین وأنه لم یعقبه أي التزام أو جواب 
علیه من طرف المستأنف علیها ، كما أنه كان لازما إبرام عقد بین الطرفین ملزم لهما معا في تحدید التزاماتهما 
المقابلة موضوع ذلك البون ، غیر أن الطرفین لم یتفقا على التعامل بتلك الطریقة ولم یتوصلا إلى إبرام عقد طویل 
الأمد بینهما وألغیاه ، بدلیل أنه تم تجدید التزاماتهما في الموافقة على إبرام عقود لاحقة بتواریخ لاحقة محددة المدة 

الصواب فیما ذهبت إلیه لكون الأمر لا یتعلق بكراء طویل الأمد وإنما وأن المحكمة التجاریة أخطأت. لكل سیارة
یوما ، وأن بون الطلب الذي لوحت به المستأنف 30بعقود محددة المدة كان یتم التعاقد بشأنها عن كل مدة تصل 

فیها المحكمة لم یتم الاتفاق على شروطه والتي من بینها إبرام عقد واحد بین الطرفین بشروط اعلیها والتي سایرته
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تفضیلیة  ، وأنه وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه عن خطأ فإن الأمر یتعلق بعقود محددة المدة وبأن 
واحد ، وبالتالي فإن ما ادعته رالعقد لشهالطرفین كانا یبرمان عقدا جدیدا لكل مدة محددة وأنه بانتهائها یتم تجدید

المستأنف علیها بكراء طویل الأمد یظل مجردا من أي إثبات وأن بون الطلب الذي أدلت به لم یتم العمل به لعدم 
حصول اتفاق نهائي بشأنه حول شروط العقد الذي كان یجب إبرامه بخصوص جمیع السیارات وتضمینه في عقد 

العامة لكل عقد محددة المدة والمضمنة خلف تلك العقود بخصوص السیارات یتضح بكونها واحد ، كما أن الشروط
یوما لكل سیارة وتنتهي بانتهاء مدتها ، اذ یتم إبرام عقد جدید بین 30أبرمت لمدة محددة في شهر واحد أي 

الابتدائیة ، وان المحكمة من تلك العقود المدلى بأصولها خلال المرحلة2الطرفین ، وذلك ما تشیر الیه المادة 
التجاریة المطعون في حكمها أشارت خطأ إلى عقد طویل الأمد في حین أنه لا وجود لأي عقد یتضمن التزامات 
متقابلة بین الطرفین طویلة الأمد ، كما أن بون الطلب الذي أدلت به المستأنف علیها لم یتبعه أي إیجاب خصوصا 

أي عقد على أساسه ، بل تم تجدید التزامهما بمقتضى عقود دوریة محددة المدة وأن العارضة لم تبرم مع المكریة
عن كل سیارة  ، وأن تسلیم السیارات لم یكن بمقتضى بون الطلب الذي أشار إلیه الحكم بشكل خاطئ بل كان 

لك العقود المحددة بمقتضى العقود المحددة المدة عن كل سیارة بدلیل الشروط الملزمة للطرفین والمشار إلیها خلف ت
التجدید هو : " تنص على ما یلي . ع.ل.من ق347المدة والصادرة عن المستأنف علیها ، وأن مقتضیات المادة 

".انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جدید یحل محله والتجدید لا یفترض بل یجب التصریح بالرغبة في إجرائه

ا بین الطرفین بإرادتهما الحرة عن كل سیارة یعتبر تجدیدا للالتزام وان العقود المحددة المدة والموقع علیه
وانقضاء للالتزام السابق الذي لم یتبعه أي إیجاب من طرف المستأنف علیها بدلیل أن بون الطلب ظل مجرد من 

زمة أي عقد كتابي یقره ، لا سیما وأن العارضة مؤسسة شبه عمومیة تسهر على تسییر مرفق النقل العمومي مل
كیفیة إبرام الصفقات وملزمة بإبرام عقود كتابیة عن كل تعاقد وهي خاضعة لمراقبة صارمة في هذا الإطار 11باح

من طرف مجلس مدینة الدارالبیضاء ، وان المحكمة بردها للعقود المحددة المدة المبرمة بین الطرفین بتاریخ لاحق، 
السابق الذي لم یحرر بشأنه أي عقد بین الطرفین  فإنها لم تجعل والتي كان یجب علیها اعتبارها تجدیدا للالتزام

لحكمها أي أساس لا سیما وأن بون الطلب المذكور لم یتبعه أي إیجاب ولم یحرر بشأنه أي عقد ولم یتم التراضي 
لمضمنة على شروطه، وان إرادة الطرفین ذهبت إلى إبرام عقود محددة عن كل سیارة بمواصفاتها وشروطها العامة ا

وان المحكمة . وان تسلم السیارات تم بواسطة عقود محددة المدة ولیس العكس . خلف العقد وذلك بتاریخ لاحق
تكون قد أخطأت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء لا سیما وأنه اذا كان أساس الدعوى والإطار التعاقدي للطرفین 

طرفین على إبرام عقود لاحقة محددة المدة لكل سیارة ، حسب ما ذهبت إلیه المحكمة هو بون الطلب فلماذا یقدم ال
وما سبب إقحام تلك العقود الصادرة عن الطرفین والمدلى بأصولها في الملف لا سیما وأن المستأنف علیها لم تقدم 
ضدها أي طعن بل أقرت بمضمونها واعترفت بكونها صادرة عنها ، وان ذلك یوصف من الناحیة القانونیة بالتنكر 

وان كل سیارة كانت تتوصل بعقدها المحدد المدة لشهر واحد ، وان الشروط العامة . ثائق الملف إضرارا بالعارضةلو 
المنصوص علیها خلف تلك العقود توضح بجلاء تام بكونها محددة المدة وأنها تنتهي بانتهاء المدة المحددة فیها ، 

صنعها وتحمل طابعها غیر ان المحكمة الابتدائیة وان تلك العقود صادرة عن المستأنف علیها وهي حجج من 
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وان المحكمة الابتدائیة باستبعادها . قضت بتأویلها واستبعدتها من الملف بدعوى ان الأمر یتعلق بكراء طویل الأمد
لوثائق وحجج لاحقة واعتمادها على بونات الطلب الموجهة بتاریخ سابق للمستأنف علیها تكون قد خرقت حریة 

وان الثابت من خلال وثائق الملف ان بون الطلب الذي أشارت إلیه المحكمة لم یتم . في المادة التجاریةالإثبات 
التعامل به بین الطرفین بدلیل إبرامهما لعقود محددة المدة عن كل سیارة ، وأنه لو تعلق الأمر بكراء طویل الأمد 

ولماذا تتم . یتم تجدید ذلك العقد عن كل شهر فلماذا ظل الأطراف یبرمون عقود محددة المدة عن كل سیارة و 
الإشارة خلف تلك العقود المحددة المدة للشروط العامة التي تشكل نصوصا ملزمة للطرفین والتي من بینها كون 
العقد ینتهي بانتهاء مدته المحددة بین الطرفین في شهر واحد ، وان العارضة أدلت بأصل تلك العقود غیر ان 

بدون تعلیل وأنها أخطأت الصواب فیما قضت به مما یتعین إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به المحكمة ردتها 
وانه على الرغم من الوثائق التي أدلت بها العارضة للمحكمة . وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب

بلة فإن المحكمة ردتها بدون تعلیل الابتدائیة والمثبتة لإخلالات المستأنف علیها في عدم تنفیذها لالتزاماتها المقا
سلیم ، وأنها أدلت بعقود محددة المدة تتضمن شروطا وبنودا خلف كل عقد من صنع المستأنف علیها تقر من 

یوما وأبرمت بتاریخ لاحق عن التعهد الذي سبق أن أدلت به 30خلالها بكون العقد ینتهي بحلول أجله مدة 
لم یتم الاتفاق علیها 15/03/2013وأن تلك التعهدات المحررة بتاریخ . السابقالمستأنف علیها یحمل توقیع مدیرها

وان العقود المحددة المدة قد حلت محلها وهي تجبها وتلغیها وتعتبر تجدیدا للالتزام من الناحیة القانونیة ، لأن 
حدد المدة شهر لكل سیارة الأطراف ارتضوا فیما بعد باتفاق مشترك بینهما التحلل من ذلك التعهد وإبرام عقد م

العقود المدلى بها لم تستطع المستأنف علیها نكرانها ولم نبمواصفاتها المحددة وبیاناتها وشروط عامة مفصلة ، وا
وأنه . تطعن فیها بأي طعن جدي بل هي تحمل طابعها وتوقیعها ، وتتضمن شروطا واضحة للتعاقد خلف كل عقد

ئیة باستبعاد عقود محددة لاحقة مبرمة بإرادتین وتحمل توقیع وطابع الطرفین وتركن لا یعقل أن تقوم المحكمة الابتدا
وان المحكمة . إلى مجرد تعهد صادر عن طرف واحد وبتاریخ سابق وغیر مثبت في أي عقد ولم یتبعه أي إیجاب

ردتها بتعلیل غیر سلیم، الابتدائیة وعلى الرغم من الوثائق التي أدلت بها العارضة تنكرت لدفوعها وأوجه دفاعها و 
وان المحكمة ستعاین من خلال وثائق الملف ومشتملاته بكون المستأنف علیها تقاعست عن تنفیذ التزاماتها وأن 

ذلك أنها توقفت عن إجراء الفحص التقني للسیارات داخل أجلها ولم تستطع . أضرارا كثیرة لحقت بها من جراء ذلك
ذلك إذ أنها لم تدل أمام المحكمة بشواهد الفحص التقني الدوریة لكل ستة خلال سریان الدعوى الادلاء بخلاف

أشهر لكون الأمر یتعلق بسیارات كراء وذلك رغم العدید من المطالبات، وانها وصل إلى علمها بكون المستأنف 
فضها مد العارضة علیها كانت تعیش أزمة مالیة حالت دون تمكینها من تتبع الحالة المیكانیكیة وتغییر العجلات ور 

بعقود التأمین وقت التعاقد ، اذ لم تقم بإنجازها إلا بعد توجیه لها رسالة المطالبة بالفسخ وذلك بتاریخ 
والأكثر من ذلك فإن المستأنف علیها رفضت إنجاز وثیقة الفحص التقني . 24/12/2013و 06/12/2013

ضة وأن بعض السیارات تم حجزها من طرف الشرطة للسیارات داخل الأجل القانوني ، الشيء الذي أضر بالعار 
وان المحكمة الابتدائیة تنكرت لذلك الدفع بل وقامت بتأویله . وإیداعها بالمحجز البلدي لعدم إنجاز الفحص التقني

على الرغم من انها أدلت بمحضر معاینة المخالفة والذي تضمن حرفیا انعدام الفحص التقني للسیارة عدد 
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وأنها وتنفیذا لما جاء في تعلیل المحكمة الابتدائیة ولتوضیح الإخلالات . 24/11/2014بتاریخ وذلك6646/ه/6
المرتكبة أدلت بنسخة من محضر مخالفة الأحكام مدونة السیر على الطریق تتضمن نوع المخالفة عدم التوفر على 

السیاقة او شهادة التسجیل نسخة من وصل الاحتفاظ برخصة–6646/ه/6شهادة الفحص التقني للسیارة عدد 
نسخة من شهادة الفحص التقني للسیارة من نوع بوجو –6646/ه/6للسیارة عدد 24/11/2013مؤرخة في 

في حین أنه كان یتعین 20/11/2013تثبت بكون الفحص التقني أنجز بتاریخ 6643/ه/6المسجلة تحت عدد 
أشهر من 6أي داخل أجل 28/03/2013خدامها بتاریخ لكون السیارة شرع في است28/09/2013أن یتم بتاریخ 

الاستعمال ، وأنها لم تتوصل بالفحص التقني في أجله بسبب رفض المستأنف علیها إنجازه وظلت السیارة مكتریة 
غیر ان المستأنف علیها لم . بدون وثیقة الفحص التقني مما تعذر استغلالها2011من سنة 10و 9لدیها لشهر 

شواهد فحصها التقني لطلبات العارضة وأن جل السیارات المكراة تقاعست المستأنف علیها عن إنجاز تكن تستجب 
تتحداها في الإدلاء بشواهد الفحص التقني لتلك السیارات بشكل مسترسل عن المدد والمسجلة وأنهاداخل آجالها 

.تعمالهابخانة تاریخ الفحص التقني المقبل بعد ستة أشهر من تاریخ الشروع في اس

وانه تعزیزا لذلك أدلت بشواهد الفحص التقنیة للسیارات تدل على أن مـدة صلاحیتها انتهت بتاریخ سابق وان 
أشهر 6المستأنف علیها لم تقم بتجدیدها وذلك اعتبارا لكون سیارات الكراء یتعین إجراء الفحص الدوري لها كل 

تثبت التي مدونة السیر ، وهكذا فإن العارضة تدلي بالوثائق تفادیا لحجزها من طرف الشرطة وحتى تكون ملائمة ل
.عدم التزام المستأنف علیها بإجراء فحوص تقنیة لمجموعة من السیارات

أدلت بها العارضة أمام المحكمة الابتدائیة غیر أنها تنكرت لها ولم تعلل المدلى بها حالیا وان الوثائق 
علیها بالتزاماتها مسألة ثابتة وان العارضة تتحدى المستأنف علیها في قضائها على الرغم من أن إخلال المستأنف

الإدلاء بشواهد الفحص التقني لتلك المدد التي كانت السیارة مكراة للعارضة والمشار إلیها أعلاه خلال الأشهر 
.المحددة كمدد بدون وثیقة الفحص التقني

12و 11راء الفحص التقني المذكور إلا في شهري وان المحكمة ستعاین بأن المستأنف علیها لم تقم بإج
وهو تاریخ إحالة الملف على قسم الشؤون القانونیة للعارضة وتوجیه إنذار بالفسخ بواسطة مفوض 2013من سنة 
وان العارضة عجزت عن استعمال تلك السیارات خلال المدة التي لم تمكن فیها المستأنف علیها العارضة . قضائي

لقانوني بشواهد الفحص التقني ، رغم مطالباتها المتكررة سواء بواسطة البرید الإلكتروني أو الإخبارات داخل الأجل ا
.المتتالیة بالهاتف

وان الطاعنة ومسؤولیها كانوا یلاقون عدة مضایقات من طرف شرطة المرور وان بعض السیارات تم حجزها 
أصحابها لعدم توفرها على شواهد الفحص التقني ، فضلا على أن ةوإیداعها في المحجز وسحب رخص سیاق

عاین من خلاله بكون 20/12/2013العارضة أنجزت محضر معاینة بواسطة مفوض قضائي محلف بتاریخ 
.سیارات متوقفة وغیر مستعملة وتتواجد بمرآب العارضة وذلك لعدم توفرها على شواهد الفحص التقني بالمرة

ذهب إلیه الحكم المطعون فیه وإثباتا لواقعة حجز سیارة بسبب عدم توفرها على الفحص التقني وانه خلافا لما 
انتقلنا یومه : "فإن المفوض القضائي من خلال محضر معاینة تسلیم سیارة من نوع نیسان كاشكاي ضمنه ما یلي
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CASAعملیة تسلیم شركة بعد الثالثة زوالا إلى العنوان المشار إلیه أعلاه حیث وقفنا على 02/01/2014
TRAM ممثلة بالمسؤولة عن مصلحة المشتریات السیدة سكینة منیضر لأوراق ومفاتیح السیارة المحجوزة من نوع

وكذا وصل الاحتفاظ بشهادة التسجیل ومحضر مخالفة لعدم توفر 6646/ه/6المسجلة تحت عدد نیسان كاشكاي
بالسیدة سناء بنصالح وقد ظلت الشركة المكتریة معاینة ممثلة7DAYS CARSشهادة الفحص التقني لشركة 

...".هذه السیارات بالمحجز
وان العارضة وقبل إنذارها بفسخ العقد بادرت إلى إنذار المستأنف علیها بمقتضى انذار بواسطة مفوض 

م بالإجراءات ساعة للقیا24ضمنته كل الاخلالات التي سبق معاینتها وأمهلتها مدة 6/12/2013قضائي بتاریخ 
اشعارا بفسخ العقد بواسطة مفوض 20/12/2013یخ ر اللازمة لتنفیذ التزاماتها لكن دون جدوى ، كما وجهت لها بتا

قضائي الذي أنجز محضرا ضمنه بكون المستأنف علیها لم تعد تتواجد بمقرها وبأنها انتقلت إلى مطار محمد 
المستأنف علیها تبین بأنها انتقلت إلى عنوان آخر فوجهت لها الخامس دون إعلام العارضة ، وانه بعد البحث عن 

. ضمنته جمیع الإخلالات المرتكبة من طرفها مطالبة بوضع حد للعقد الرابط بینهما 24/12/2013إشعارا بتاریخ 
وان ما یشكل اخلالات أیضا من طرف المستأنف علیها اضرارا بالعارضة تولیها إقحام شركة أخرى تابعة لها 

كارز التي طالبت العارضة بإدخالها في الدعوى 33ةسیرة من نفس المسیرین في العملیة التعاقدیة وهي شركوم
غیر ان المحكمة الابتدائیة ردت ذلك الطلب بدون تعلیل قانوني ، وان هذه الأخیرة توصلت بدون حق بمبالغ مالیة 

كارز 33كارز وان سیارتین في اسم شركة 22من قبل كراء السیارات في حین ان جل السیارات في اسم شركة 
وكذا السیارة من نوع بوجو 6921/ه/6وقد تمت الإشارة الیها بمقال الدعوى وهما من نوع میتسوبیشي لوحتها عدد 

. 6719/ه/6لوحتها عدد 301
:وانه یتبین من خلال وثائق الملف والوقائع التالیة

رة وغیر مملوكة للمستأنف علیها وبالتالي فإن ما ضمنته بتعهد الأوراق الرمادیة للسیارات بكونها مسط- 
درهم یظل تصرف غیر 288.000بیعها والتوصل بمبالغ مالیة من قبل الوعد بالبیع المذكور محدد في مبلغ 

قانوني وینطوي على الإثراء بدون سبب على حساب العارضة وهو فعل جرمي یتمثل في إبرام وعد ببیع شيء غیر 
.لواعد لأن تلك السیارات متعاقد بشأنها في إطار بیع بالمصارفةمملوك ل
تم حجزها بالمحجز البلدي بسبب 7002/ه/6ان السیارة من نوع رونو كولیوس المسجلة تحت عدد - 

في حین ان المستأنف علیها رفضت 6/12/2013التوقف غیر القانوني وانعدام الفحص التقني منذ تاریخ 
06/12/2013ولم تقم بعرض سیارة بدیلة إلا بعد ان توصلت بإشعار بالفسخ بتاریخ استبدالها للعارضة ،

بعرض سیارة بدیلة بواسطة مفوض قضائي بمقتضى المحضر 26/12/2013، اذ قامت بتاریخ 20/12/2013و
ي حجزها مضطرة لإیقاف العمل بالعدید من السیارات وعدم استعمالها لتفادوانها كانت .26/12/2013المؤرخ في 

ومن . تم حجزها بسبب عدم توفرها على شهادة الفحص التقني 6646/ه/6من طرف الشرطة ، وان السیارة عدد 
حیث كون المستأنف علیها لم تستطع الوفاء بالتزاماتها لكونها متوقفة عن دفع دیونها ، فإن العارضة وصل إلى 

التعاقدیة ولم تستطع إجراء الفحوص التقنیة للسیارات ولا علمها بكون المستأنف علیها عجزت عن الوفاء بالتزاماتها
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استبدال السیارات التي كانت تصاب بأعطاب تقنیة او تلك التي یتم حجزها ، كما عجزت عن تتبع الحالة 
المیكانیكیة للسیارات وتغییر عجلاتها ومراقبتها باستمرار وذلك بفعل الصعوبة المالیة التي كانت تعیشها منذ سنة 

، وان جل السیارات التي كانت متعاقدة مع العارضة بشأنها كانت مكراة في إطار بیع بالمصارفة مع شركة 2011
التمویل بالشراء عن طریق الكراء من طرف شركة وفا سلف وان المستأنف علیها عجزت حتى عن أداء أقساط 

ا مملوكة لها بعد تقاعس المستأنف علیها كرائها ، وان هذه الأخیرة استصدرت أوامر باسترجاع تلك السیارات لأنه
عن أداء واجبات كرائها ، وان ذلك ما یؤكد العمل الغیر المشروع الذي أقدمت علیه المستأنف علیها على ارتكابه 

درهم لبیعها سیارات 288.000في إبرامها وعد ببیع تلك السیارات لفائدة العارضة وتوصلها بمبالغ مالیة محددة في 
وان ذلك الفعل یقع تحت طائلة القانون الجنائي ویستوجب العقاب وان أوامر . لها في الأصل غیر مملوكة

الاسترجاع التي استصدرتها شركة وفا سلف تؤكد صحة دفوع العارضة ، وتثبت بكونها وقعت ضحیة نصب ، وان 
مؤسسات الدولة من ضرائب المستأنف علیها أقرت بتلك الصعوبات المالیة التي تعرفها سواء مع مدینیها أو مع 

بمقال من أجل فتح مسطرة معالجة 30/01/2014وصندوق وطني للضمان الاجتماعي ، اذ أنها تقدمت بتاریخ 
صدر حكما ضد 03/03/2014وانه بتاریخ . صعوبات المقاولة في حقها مستندة على توقفها عن دفع دیونها 

ة صعوبات المقاولة على الرغم من تصریح ممثلتها المستأنف علیها قضى برفض طلب خضوعها لمسطرة معالج
ملایین درهم وان الشركة عاجزة عن أداء دیونها ، غیر ان محكمة الاستئناف 6القانونیة بكونها مدینة بمبلغ 

2011التجاریة بعد أن أجرت خبرة تبین من خلالها بالفعل تدهور الوضعیة المالیة للمستـأنف علیها منذ تاریخ 
شهرا السابقة 18رها بوضعها في مسطرة التصفیة القضائیة وقد حددت تاریخ توقفها عن الدفع في فأصدرت قرا

وان مؤدى ذلك بأنه بالفعل كون المستأنف علیها عجزت عن تنفیذ التزاماتها اتجاه العارضة وبأنها بمقتضى . للحكم 
شهرا قبل تاریخ صدور 18أي 01/02/2012القرار المشار الیه أعلاه كانت متوقفة عن أداء دیونها منذ تاریخ 

القرار، وان تلك الواقعة تثبت صحة دفوع العارضة ، وتؤكد عجز المستأنف علیها عن الوفاء بالتزاماتها لا سیما وأن 
ومن حیث كون عقد الكراء یعتبر من عقود المنفعة المتبادلة . تلك السیارات صدرت في مواجهتها أوامر بالاسترجاع

تنص على أن . ع.ل.من ق627ال في أن الأمر في النازلة یتعلق بعقد كراء منقول ، وان المادة ، انه لا جد
الكراء عقد بمقتضاه یمنح أحد طرفیه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معینة في مقابل أجرة محددة یلتزم 

ستحقة للمكري مقابل انتفاع المكتري الطرف الآخر بدفعها له ، وان المشرع نص على ان الواجبات الكرائیة تكون م
بالشيء المكترى ، وان الحكم الابتدائي خالف هذه القاعدة وأصدر حكمه بإلزام العارضة بأداء واجبات كرائیة عن 

من طرف المستأنف علیها وذلك بعد ارتضائها للفسخ بمجرد توصلها 02/01/2014سیارات تم استرجاعها بتاریخ 
تعلمها بمقتضاها بكون العقود ستنتهي بتاریخ 24/12/2013ارضة بتاریخ بإشعار بذلك من طرف الع

وان العارضة أدلت بمحاضر معاینة تسلیم سیارات خلال المرحلة الابتدائیة وتدلي بها للاستدلال . 31/12/2013
ى تحفظ على أن المستأنف علیها استرجعت سیاراتها  برضائیة و وقعت على ذلك أمام المفوض القضائي بدون أدن

وانه بانتهاء المنفعة یستحیل أداء الواجبات الكرائیة كما لو أن العارضة ظلت تستعمل تلك السیارات ، . من طرفها
وان الحكم الابتدائي أخطأ الصواب فیما ذهب إلیه اذ فضلا على أن الأمر یتعلق بعقود محددة المدة تم الإدلاء 
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ا بأداء مبالغ كرائیة لاحقة من حیث الزمن باعتبارها واجبات كرائیة بأصولها ، فإنه لا یمكن الحكم للمستأنف علیه
على منفعة لم تعد بین یدي العارضة ، لا سیما وأن الأمر یتعلق بمنقول هو في حد ذاته غیر مملوك للمستأنف 

حكمة علیها وهي متعاقدة بشأنها بمقتضى عقود تمویل بالسلف مع شركة وفا سلف ، الأمر الذي یدل على أن الم
ولم تجعل لحكمها أي أساس من القانون ، فضلا على أن . ع.ل.من ق627الابتدائیة خالفت مقتضیات المادة 

المستأنف علیها وبحسب وثائق الملف لم تكن مالكة لتلك السیارات وأنها كانت تؤدي أقساطها لشركة التمویل 
نع على من لا یملك على الشيء إلا حق تم. ع.ل.من ق630بالشراء عن طریق الكراء وان مقتضیات المادة 

.شخصي في الاستعمال إمكانیة إكراؤه فبالأحرى إبرام وعد ببیعه
وأن دلیل ذلك هو انه بعد تقاعسها عن أداء واجبات الكراء صدرت في موجهتها أوامر باسترجاع تلك 

و عقد لا یملك بارمه ملكیة الشيء السیارات لأنها كانت مرتبطة بمقتضى عقد التمویل الإیجاري لتلك السیارات ، وه
المتعاقد بشأنه ولا حق له في إبرام وعد ببیعه إلا بعد أداء كافة أقساطه وتحویل ملكیته بالتشطیب على بیع 
بالمصارفة التي تكون مسطرة بالورقة الرمادیة للمنقول ، وان المستأنف علیها أخلت بتلك المقتضیات وأعطت لنفسها 

من قانون 630كراء بل و وعد بالبیع لمنقولات لا تملكها ، مخالفة بذلك مقتضیات المادة الحق في إبرام عقود 
.من القانون الجنائي540الالتزامات والعقود والمادة 

وانه بدعوة العارضة للمستأنف علیها وإشعارها بالفسخ للعقد بسبب عدة إخلالات أضرت بها واستجابت 
ذلك بمبادرتها بسحب واسترجاع سیاراتها بمحضر مفوض قضائي وبدون هذه الأخیرة لمضمون ذلك الإشعار و 

أدنى تحفظ تكون قد وضعت حدا للعقد الرابط بینهما وانها لا یمكن المطالبة بواجبات كرائیة عن أشهر لم تنتفع 
العقود بها العارضة وان ذلك ما یستشف من خلال قراءة المواد المنظمة لكراء المنقول ضمن قانون الالتزامات و 

المشار إلیها أعلاه ، وان ذلك ما  یمكن وصفه من الناحیة القانونیة بالإقالة الاختیاریة طبقا لمقتضیات المواد 
لاحقة إلى غایة سنة ءن إلزام العارضة بأداء أقساط كراوانه من الغبن وعدم التواز . ع.ل.من ق394و 393

م تعد تنتفع بها ولم تعد تضعها رهن إشارتها ، وان والحال أن المستأنف علیها أرجعت سیاراتها ول2016
الضرر الذي أشارت إلیه المحكمة في حكمها یظل غیر ثابت لكون المستأنف علیها تظل تاجرة وعلیها تحمل 
أخطائها في تسییر مقاولتها ، اذ لم ترصد لتعاقدها آلیات لمواكبتها وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها ، وان 

أصیبت بأضرار أداء واجبات كراء لسیارات لا تتوفر على شواهد الفحص التقني وبدون العارضة هي التي 
كارز في 33ومن حیث مقال الإدخال ، فإن العارضة تقدمت بمقال ادخال شركة .  الاستجابة لطلبیاتها

ة لبعض الدعوى لاختلاط الذمم بینها وبین المستأنف علیها ، وان المحكمة ستعاین بكون الأوراق الرمادی
كارز وأن بعد الأداءات سبق للعارضة أن أدتها في إطار ما سمته هذه 33السیارات هي في اسم شركة 

ة حكارز ، وان الشركتین مسیرتان من نفس الشخص وان من مصل33الأخیرة بوعد بالبیع لفائدة شركة 
درهم الذي توصلت به بدون 288.000العارضة ادخال هذه الأخیرة في الدعوى لمطالبتها باسترجاع مبلغ 

ة العقود ، في حین أن وثائق الملف یوجه حق ، وان المحكمة ردت طلب العارضة استنادا على نظریة نسب
كارز ، وان مقال الدعوى أشار بدوره 33تثبت بكون بعض العقود المحددة المدة المضافة للملف تحمل اسم 
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، وهكذا یتبین بأن الحكم الابتدائي قد خالف الصواب فیما إلى سیارات مملوكة للمطلوب إدخالها في الدعوى 
كارز في الدعوى ضمانا لدین العارضة 33قضى به ویتعین التصریح بإلغائه والحكم من جدید بإدخال شركة 

. في مواجهتها ، وحفاظا على حقوقها قصد مطالبتها بإرجاع مبالغها المالیة المتوصل بها بدون وجه حق
ك یتضح بأن الحكم الابتدائي قد خالف الصواب فیما قضى به ویتعین التصریح بإلغائه وبعد وترتیبا على ذل

.بنسخة حكم وغلاف التبلیغالمقالوأرفقت . التصدي الحكم برفض الطلب
نسخة : حضرها نائب المستأنفة وأدلى بوثائق التالیة02/04/2015وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

.نسخ من محاضر الفحص التقني–حتفاظ بسیارة وصل الا- من محضر مخالفة
أنه من 30/04/2015علیها بواسطة نائبها الاستاذ عبد الرحیم حارث بجلسة المستأنف وأجابت 

20سیارات جدیدة من طرف العارضة وعددها ظاهر الوثائق أن المستأنفة صدر عنها التزام و تعهد بكراء

.2015وتنتهي في متم شهر شتنبر 2013أبریل 1سیارة یبتدئ تاریخ الكراء من 
وأن هذا التعهد و الالتزام بالكراء الطویل تم في ظل المدیر العام القدیم السید خالد الرحماني الذي 

ربیة في شخص العارضة التي تتمتع بسمعة طیبة یحمل الجنسیة الجزائریة والذي فضل التعامل مع شركة مغ
.داخل أسواق إیجار السیارات

وإلى غایة شهر نونبر 2013وأن المستأنفة دأبت على أداء الأقساط المتفق علیها من فاتح أبریل 
خاصة بعد 2013عن الأداء ابتداء من شهر دجنبر11إلى أن فوجئت العارضة بامتناع شركة كازا 2013

الذي یحمل الجنسیة THIERRY DURANDتغیر المدیر القدیم السید خالد الرحماني بالمدیر الجدید السید 
قام بإرادته المنفردة بفسخ العقدة التي 11وأن هذا الأخیر ودون الإطلاع على التزامات شركة كازا .الفرنسیة

.ARVALالتعاقد مع شركة فرنسیة تسمى تربطه بالعارضة وقبل أجل انتهائها وذلك من أجل 
وأن المستأنفة و الحالة هذه مادامت قد فسخت العقدة بإرادتها المنفردة فإنها تتحمل تبعیتها وذلك بأداء 

وأن محكمة الدرجة الأولى قد وقفت . 2015الأقساط المتبقیة إلى غایة انتهاء العقدة المحددة في شهر شتبر 
:ه على كنه النزاع وصرحت بأن

وحیث أن الإطار التعاقدي بین طرفي الدعوى لا یستند على العقود المحددة المدة وإنما الإطار العام '' 
لها هو بونا الطلب الصادرین عن المدعى علیها كإیجاب والمتضمنین للشروط المؤطرة للاتفاق وهي أنواع 

شهرا من 30لة و المدة المتعاقد بصددها وهي الناقلات المطلوب كرائها و بیاناتها من أرقام التسجیل ونوع الناق
وواجبات المدعیة من أداء الضریبة و التأمین على كافة المخاطر و استبدال الناقلة في حالة 2013أبریل 

''.العطل أو الحوادث تغییر الإطارات المطاطیة و الصیانة الدائمة
صادر منها لم یعقبه أي جواب من هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة ادعت أن التزام ال

15/03/2013طرف العارضة والحال أن هذه الأخیرة قد بعثت بالسیارات موضوع التعهدین المؤرخین في 

.بالمواصفات المطلوبة
:من ق ل ع، على أنه18وفي هذا الصدد جاء في الفصل 
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''.ى علم الملتزم لهالالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إل'' 
:من ق ل ع، على أنه25كما جاء في الفصل 

عندما یكون الرد بالقبول غیر مطلوب من الموجب، أو عندما لا یقتضیه العرف التجاري فإن العقد '' 
یتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفیذه، و یكون السكوت عن الرد بمثابة القبول، إذا تعلق الإیجاب 

''.بدأت فعلا بین الطرفینبمعاملات سابقة
شهرا یبتدئ من فاتح أبریل 30وانه هكذا یتضح أن التعهد بكراء السیارات كان لأمد طویل محددة في 

العقد شریعة المتعاقدین من ق ل ع فإن 230وأنه طبقا للمادة .2015وینتهي في متم شهر شتنبر 2013
الالتزام الناشئ من القانون بما انه لا یجوز للفرد أن یتحلل من أن الالتزام الناشئ من العقد یعادل في قوته و 

.التزام فرضه القانون
وهذا ما نصت علیه . وكذلك لا یجوز للمتعاقد أن یتحلل من التزام أنشأه عقد كان هو طرفا فیه

لقانون الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام ا" من ق ل ع بقولها 230صراحة المادة 
" .بالنسبة إلى منشئیها

ما دام أن العقد شریعة المتعاقدین فالنتیجة المباشرة لهذا المبدأ هي أن العقد لا یجوز نقضه ولا وأنه 
تعدیله إلا برضا الطرفین أو للأسباب التي ینص علیها القانون ومن تم لا یجوز لأحد المتعاقدین أن ینفرد 

عقدته إرادتان لا تستطیع أن تحله إرادة واحدة وهذا ما عبر عنه المشرع بنقض العقد أو بتعدیله ذلك أن ما
لا یجوز إلغاءها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص "المذكور الذي یذكر 230المغربي في الفصل 

". علیها في القانون 
المدة كما تدعي وأنه مما سبق یلاحظ أن العقد المبرم بین الطرفین كان طویل الأمد و لیس محدد 

. المستأنفة، مما یتعین معه رد الدفع المثار من جانبها لانعدام ما یبرره من الناحیة القانونیة أو حتى الواقعیة
خاصة ما یتعلق 11تجاه شركة كازا ابالتزاماتهاإن المستأنفة أثارت بكون العارضة قد تكون أخلت و 

التعهد الصادر عنها قد حددت الالتزامات التي تكون العارضة تناستةإلا أن المستأنف.بمشكل الفحص التقني
أداء الضریبة السنویة على السیارات والتأمین علیها وتعویض السیارات الذي توجد في حالة :ملزمة بها وهي

.عطب وتبدیل العجلات والصیانة
ل العارضة تبعتها بناء على رغبتها دون أن تتحم11وأن مشكل الفحص التقني تكلفت به شركة كازا 

وبخصوص توقف العارضة عن الدفع .كارز بالقیام بها اختیاریا و لیس وجوبا22اللهم إلا أن تتفضل شركة 
:أمام محكمة الدرجة الأولى وأجابت عنه بما یليفإن هذا الدفع سبق أن أثارته 

طرف المدعیة غیر وحیث أن ما احتجت به المدعى علیها من إخلال بالالتزامات التعاقدیة من '' 
ثابت في النازلة إذ بالرجوع للمرفقات خاصة محاضر الحجز المنجزة من طرف الشرطة و المحتج بها لاثبات 
عدم إنجاز الفحص التقني یتبین أن الحجز المضروب على الناقلات یخص مخالفات مرتكبة من طرف 

'' -كالركن في أماكن ممنوعة دون السائق–المدعى علیه ولیس المدعیة 
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كما أن الأحكام المستدل بها في استرجاع  ناقلة كان بسبب الفسخ التعسفي الصادر من طرف 
.و الذي أدى بالضرورة إلى توقف العارضة عن أداء ما بذمتها ةالمستأنف

وأن هذا الدفع هو حجة ضد المستأنفة التي تسببت في أضرار بلیغة للعارضة استدعت خضوعها 
من حیث الدفع المتعلق و .القضائیة و لیس للتصفیة القضائیة كما جاء في المقال الاستئنافيلمسطرة التسویة 

موضوع الدعوى هو الفسخ التعسفي فإنها تثیر انتها المحكمة أن :بكون عقد الكراء من عقود المنفعة المتبادلة
مغالطة المحكمة بوقائع تعلمها وأن المستأنفة ترید بشتى الظروف.و قبل إنتهاء أجل عقد الكراء المتفق علیه

.أنها غیر صحیحة و تستند على مقتضیات قانونیة لا تنطبق على النازلة لا من قریب و لا من بعید
وأن العارضة لا یسعها إلا أن تلتمس استبعاد هذا الدفع لانعدام ما یبرره من الناحیة القانونیة أو حتى 

.ضى به و الذي جاء مصادفا للصوابالواقعیة مع تأیید الحكم الابتدائي فیما ق
أن أساس الصعوبة التي تواجهها الشركة راجع 30/04/2015وعقب سندیك التسویة القضائیة بجلسة 

عن أداء " كار22"، حیث أنه بعد فسخ العقد، توقفت شركة "11كازا "للدین الذي لا زال عالقا بذمة شركة 
رجاع السیارات، ومنها ما تم استرجاعها مباشرة من زبائن استحقاقات شركات التمویل، مما أدى إلى است

من أداء ما بذمتها، وحتى تتمكن من " كار22"لذلك یلتمس تأیید الحكم الابتدائي حتى تتمكن شركة .الشركة
.الاستمرار في نشاطها

أن أنه خلافا لمزاعم المستأنف علیها فإن المحكمة ستعاین ب21/05/2015وعقبت الطاعنة بجلسة 
وأن تلك العقود صادرة عن المستأنف علیها .الأمر في النازلة یتعلق بعقود لاحقة محددة المدة عن كل سیارة
.ومؤشر علیها بخاتمها وتحمل بنودا واضحة بكونها محددة المدة

وأن المحكمة التجاریة أخطأت الصواب فیما ذهبت إلیه لكون الأمر لا یتعلق بكراء طویل الأمد وإنما 
یوما، وأن بون الطلب الذي لوحت به 30د محددة المدة كان یتم التعاقد بشانها عن كل مدة تصل بعقو 

المستأنف علیها والتي سایرته فیها المحكمة الابتدائیة لم یتم الاتفاق على شروطه والتي من بینها إبرام عقد 
.واحد بین الطرفین بشروط تفضیلیة

د بشروط تفضیلیة وأمدت العارضة مشروع عقد یتضمن وأن الطرفین كانا بصدد إعداد عقد واح
شروطا خاصة في إطار تعاقد طویل الأمد غیر أنه لم تتم الموافقة علیه بین الطرفین وفضلا فیما بعد إبرام 

.عقود محددة المدة عن كل سیارة
العارضة أدلت للمحكمة بالعقد الذي كان الطرفین یبرمانه بینهما غیر أنهما فیما بعد لم تطبق وأن

وبالتالي فإن بون الطلب أصبح متجاوزا.إرادتهما على إبرامه وفضلا إبرام عقود محددة المدة عن كل ناقلة
.طویل الأمد فیما بینهمالعدم ارتضاء الطرفین توقیع عقد 

وخلافا لما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه عن خطأ، فإن الأمر یتعلق بعقود محددة المدة، وبأن لذلك
.الطرفین كانا یبرمان عقدا جدیدا لكل مدة محددة وانه بانتهائها یتم تجدید العقد لشهر واحد
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العقود فإن من قانون الالتزامات و 464أنه فضلا عن ذلك فإن الثابت قانونا طبقا لمقتضیات المادة و
بنود العقد یؤول بعضها البعض بان یعطي لكل منها المدلول الذي یظهر من مجموع العقد، وإذا تعذر التوفیق 

.بین هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد
ن ما أسمته المستأنف علیها بأن العقود المحددة المدة تحمل تواریخ لاحقة عوأنه سیتضح للمحكمة

.من القانون المشار إلیه أعلاه464الطلب وبالتالي فإنها هي الواجبة الإعمال طبقا لمقتضیات المادة ببونا
وأن تسلیم السیارات لم یكن بمقتضى بون الطلب الذي أشار إلیه الحكم بشكل خاطئ بل كان بمقتضى 

یها خلف تلك العقود المحددة العقود المحددة المدة عن كل سیارة بدلیل الشروط الملزمة للطرفین والمشار إل
.المدة والصادرة عن المستأنف علیها

من ق ل ع یسري في 230و 25و 18إن ما أشارت إلیه المستأنف علیها من مقتضیات المواد و
مواجهتها على اعتبار ان الملف فعلا یتضمن عقودا محددة المدة عن كل سیارة وهي التي كان یتم التعاقد 

.دوریا على أساسها
بونات الطلب ككراء طویل الأمد وأن ما لوحت به المستأنف علیها من أن العلاقة بین الطرفین تؤطرها

نها تظل دون اعتبار لأن الأطراف لم یبرموا بشأنها عقدا واحدا طویل الأمد، وإنما ارتضیا فیما بعد إبرام فإ
.عقود محددة المدة عن كل سیارة

لمحكمة التجاریة المطعون في حكمها، لم یتم العمل به بین إذ أن بون الطلب الذي ركنت إلیه ا
الطرفین، وأنه لم یعقبه أي التزام أو جواب علیه من طرف المستأنف علیها، كما أنه كان لازما إبرام عقد بین 

.الطرفین ملزم لهما معا في تحدید التزاماتهما المقابلة موضوع ذلك البون، وهو الشيء الذي لم یتم بینهما
ن الطرفین لم یتفقا على التعامل بتلك الطریقة، ولم یتوصلا إلى إبرام عقد طویل الأمد بینهما وألغیاه، وأ

.بدلیل أنه تم تجدید التزاماتهما في الموافقة على إبرام عقود لاحقة بتواریخ لاحقة محددة المدة لكل سیارة
حمل طابعها غیر أن المحكمة وأن تلك العقود صادرة عن المستأنف علیها وهي حجج من صنعها وت

الابتدائیة التجاریة قضت بتأویلها واستبعدتها من الملف بدعوى أن الأمر یتعلق بكراء طویل الأمد رغم عدم 
وجود عقد طویل المدة بین الطرفین لعدم توقیعه بینهما ولكون إرادتهما اتجهت إلى إبرام عقود محددة المدة عن 

.كل سیارة
ئیة باستبعادها لوثائق وحجج لاحقة واعتمادها على بونات الطلب الموجهة بتاریخ وأن المحكمة الابتدا

.سابق للمستأنف علیها تكون قد خرقت حریة الإثبات في المادة التجاریة
أنه خلافا لمزاعم المستأنف علیها فإنه برجوع المحكمة للشروط العامة المضمنة خلف العقود المحددة و 

خیرة تلتزم بإجراء الفحص التقني لكل سیارة وتتبع حالتها المیكانیكیة وتغییر العجلات المدة سیتضح بان هذه الأ
غیر وأن العارضة ما فتئت تطالب المستأنف علیها بإنجاز الفحص التقني لكل سیارة داخل أجلها.والزیوت

بسبب 6664/هـ/6السیارة المسجلة تحت عدد زحج24/12/2013أنها تقاعست عن ذلك إلى أن تم بتاریخ 
.عدم توفرها على شهادة الفحص التقني
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ضمن رخصة تنقلها علیهاوأن المستأنف علیها كانت على علم تام بالتزاماتها وأن كل سیارة منصوص
عن القیام بالتزاماتها راسلتها العارضة بالعدید من كارز22وأنه امام تقاعس شركة .المؤقتة على ذلك

كما اضطرت العارضة .المراسلات بالبرید الالكتروني المدلى بنسخ منها ضمن مذكرة الوثائق لكن دون جدوى
ه إلیها عدة إنذارات بواسطة مفوض قضائي وإشعارها بفسخ العقد الشيء الذي جعلها بتاریخ یجإلى تو 

ة إلى العارضة تلتمس فیها تمكینها من السیارات لإجراء فحصها التقني خارج الأجل توجه رسال31/12/2013
بعد عدة مطالبات ودون ان تمكن العارضة من سیارات بدیلة لها الشيء الذي یضر بها ویوقف كل أعمالها 

.وتنقلاتها
في حین أن وأن تلك الرسالة توضح سوء نیة المستأنف علیها في التقاضي إذ تنكرت لالتزاماتها 

المراسلة الصادرة عنها تثبت بكونها كان یستوجب علیها إنجاز الفحص التقني في أجله وهو الشيء الذي 
.أخلت به

وأن الرسالة الصادرة عن المستأنف علیها واضحة إذ تقر من خلالها بكون الفحص التقني لم یتم 
ت به المستأنف علیها ضمن مذكرتها تام خلاف ما صرحءتلك الرسالة توضح بجلاوأن.إنجازه في اجله

فضلا على أن المخالفة التي تم حجز السیارة على إثرها .الجوابیة مما یدل على سوء نیتها في التقاضي
.واضحة

أما من حیث توقف العارضة عن دفع دیونها فذلك واضح من خلال طلبها فتح مسطرة التسویة ومن 
وضعیتها تبین بأنها لشركة حسب الخبرة التي أنجزت علىخلال الحكم الصادر ضدها والذي تضمن بأن ا

والسبب في ذلك هو الخسارة 2013وخاصة خلال سنة 2011تدهورت رسامیلها بصفة ملحوظة منذ سنة 
1.251.051,46بلغت ما مجموعه 31/12/2013المسجلة ابتداء من هذه السنة وأن خصومها إلى غایة 

.درهم
ساط الشهریة للكراء عن كل شهر لفائدة المستأنف علیها وبالتالي فإن وأن العارضة كانت تؤدي الأق

درهم لا دخل للعارضة به وأن الأقساط غیر المؤداة 1.251.051,46والبالغ 2011عجزها الناتج منذ سنة 
هو الذي أدى بها إلى التوقف عن الدفع، ومنعها بالتالي عن تنفیذ 2011لدائنیها منذ سنة 22من طرف 

.اماتها بإنجاز الفحص التقني داخل الأجل وبتتبع الحالة المیكانیكیة للسیارات وما إلى ذلك من صیانةالتز 
إن ما یثبت ذلك أن القرار القاضي بفتح المسطرة نص على تحدید تاریخ التوقف عن دفع دیون و

.شهرا السابقة لتاریخ صدوره18المستأنف علیها 
مستأنف علیها وعجزها راجع إلى مشاكل بنیویة وهیكلیة لا دخل وهو الأمر الذي یوضح بأن توقف ال

على الوفاء بتعهداتها وتتبع حالة 22للعارضة بها، بل إن العارضة بدورها متضررة بسبب تقاعس شركة 
.السیارات
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أن المستأنفة لا تستطیع التخلص من مسؤولیتها 04/06/2015وعقبت المستأنف علیها بجلسة 
التزمت به اتجاه العارضة خاصة وأن العقد الرابط بین الطرفین یظل ساریا إلى تاریخ انتهاء وتدعي خلافا ما 

.المدة المحددة فیه وبأداء الثمن المتفق علیه
هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة تزعم أن عقودا صادرة عن المستأنف علیها ومؤشر 

المدة مخفیة بذلك الحقیقة على أنظار المحكمة ومفادها أن علیها بخاتمها وتحمل بنودا واضحة بكونها محددة
شهرا شریطة إمداد 30الطرفین قد اتفقا مبدئیا و نهائیا على إبقاء عقد الإیجار الطویل الأمد والذي یمتد لمدة 

.المستأنفة بما یفید الأداء الشهري في شكل العقود المتداولة بشركة العارضة
نظرا للثقة التي بینها و بین المدیر القدیم السید خالد الرحماني كانت تسلم تلك كارز22وأن شركة 

وإلى غایة 2013العقود إلى المستأنفة  و التي تقوم بدورها بأداء مبلغ الإیجار بصفة منتظمة منذ فاتح أبریل 
رادته المنفردة التخلص إلا أنه بقدوم المدیر الجدید الذي یحمل الجنسیة الفرنسیة فضل بإ.2013شهر نونبر 

.اتجاه العارضة11من جمیع الالتزامات التي التزمت بها شركة كازا 
وأنه هكذا یتضح أن المستأنفة ترید بشتى الطرق الملتویة اعتبار العقد الرابط بین الطرفین هو محدد 

سیارة لم 20جدیدة وعددها المدة ولیس  طویل الأمد، إلا أن المستأنفة تناست الالتزام و التعهد بكراء سیارات
یتم إلغاؤه أو تعدیله الشيء الذي تكون معه المستأنفة ملزمة بما جاء في الالتزام و التعهد الصادر عنها والذي 

.شهرا وفق مع وقع الاتفاق علیه بین الطرفین وبإرادتهما الحرة30یمتد إلى مدة 
بكون العارضة قد أخلت بالتزامها المتعلق هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة مازالت تتمسك

بالفحص التقني والحال أن الالتزام والتعهد الصادر عن المستأنفة لا یشیر بأن الفحص التقني تقوم به العارض 
.مؤكدة أجوبتها السابقة .وجوبا

تقدمت 11أن شركة كازا 04/06/2015وأجابت المستأنف علیها الثانیة شركة أمیراس كارز بجلسة 
في المرحلة الابتدائیة بطلب إدخال العارضة في الدعوى على اعتبار أن هذه الأخیرة قد توصلت بدون وجه 

إلا أنه جدیر بالملاحظة أن عقد . كارز22حق بمبالغ مالیة في حین أن جل السیارات في اسم شركة 
وأن محكمة الدرجة . كة امیراس كارزكارز ولا یوجد من بینها شر 22وشركة 11الایجار هو بین شركة كازا 

الأولى قد عاینت هذه الوضعیة وصرحت بأن بونات الطلب نفذت بكراء مجموعة من السیارات مبرمة بین 
الطرفین في الدعوى ولا وجود لأي اثر للمدخلة عند إبرام عقد الایجار لذلك وأمام نسبیة أثر العقود لم تستجب 

وأن العارضة لا یسعها إلا أن تلتمس . ضة لكونها غیر عن الدعوى الحالیةمحكمة الدرجة الأولى إدخال العار 
.تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم  إدخال العارضة في الدعوى للاسباب السالفة الذكر

والتي جاءت تعقیباتها تأكیدا لما سبق أن بینته في اجوبتها 25/06/2015وعقبت الطاعنة بجلسة 
.السابقة

وتم 08/10/2015ء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبنا
.22/10/2015تمدیدها لجلسة 
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محكمة الاستئناف
كراء طویل يعقدماهالطلب واعتبر يحیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف كونه ركن الى بون

الطریقة ولم یتوصلا إلى إبرام عقد طویلا الأمد بینهما الأمد رغم كون الطرفین لم یتفقا على التعامل بتلك
وألغیاه بدلیل انه تم تجدید التزاماتهما في الموافقة على إبرام عقود لاحقة بتواریخ لاحقة محددة المدة لكل سیارة، 

اء وأن فسخ العقد له مبرراته لكون المستأنف علیها أخلت بالتزاماتها ولم تحترم ما التزمت به بخصوص إجر 
.فحوص تقنیة كل ستة أشهر الأمر الذي أدى بها إلى عدم الانتفاع بالسیارات موضوع الكراء

الاتفاقوحیث إنه باستقراء بونا الطلب الصادرین عن الطاعنة كإیجاب یتبین أنهما یتضمنان شروط 
الناقلات المراد كرائها وبیاناتها من أرقام التسجیل ونوع الناقلة والمدة المتعاقد بشأنها ثلاثین شهرا من نوعوهي 
و واجبات المستأنف علیها من أداء الضریبة والتأمین على كافة المخاطر واستبدال الناقلة في 2013أبریل 

.مستمرةحالة العطب أو الحوادث وتغییر العجلات والصیانة الدائمة وال
وحیث إن إیجاب الطاعنة كما هو وارد في بونا الطلب قوبل بقبول المستأنف علیها وذلك من خلال 
تمكنیها الطاعنة من الناقلات المتفق علیها واستفادة هذه الأخیرة من السیارات موضوع الاتفاق وأداء مقابلها 

الاشعار بالفسخ وإرجاع السیارات لها تاریخ تبلیغ المستأنف علیها 12/2013إلى 04/2013عن المدة من 
.مع إنجاز محاضر المعاینات

من 18وحیث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الإیجاب الصادر عنها ملزم لها استنادا للمادة 
ع الذي تنص على أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها الى علم .ل.ق

نه عندما یكون الرد بالقبول غیر مطلوب من المدین أو إمن نفس القانون ف25أنه طبقا للمادة الملتزم له كما
عندما لا یقتضیه العرف التجاري فإن العقد یتم بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفیذه وأنه في نازلة الحال فإن 

ر الأساسیة للالتزام اقترن بقبول الایجاب الصادر عن الطاعنة والمتجسد في بونا الطلب اللذین تضمنا العناص
20المستأنف علیها المتجسد أیضا في الشروع في تنفیذ ما هو منصوص علیه في الإیجاب وذلك بتسلیمها 

سیارة على سبیل الكراء وذلك وفق ما هو وارد في بونا الطلب وبالتالي فإن احتجاج الطاعنة بإبرام عقود موالیة 
راء لمدة شهر غیر ملزمة للمستأنف علیها مادامت هذه العقود لم یتم حددت بمقتضاها الكلبوني الطلب

التنصیص فیها على الغاء بونا الطلب، كما أن هذه العقود لا تعتبر تجدیدا لما تم الاتفاق علیه سابقا وذلك 
م من ق ل ع وأن الحك347لكون التجدید لا یفترض بل یجب التصریح بالرغبة في إجرائه وذلك طبقا للمادة 

المستأنف لما اعتبر بونا الطلب عقدا لتضمینه كافة البیانات والشروط الذي یتم التنصیص علیها في العقد 
.الصواب فیما قضى به بهذا الخصوصلم یجانبالطاعنة طرفواستبعد العقود المحتج بها من

عدم إجراء وحیث بخصوص الوسیلة المستمدة من كون المستأنف علیها اخلت بالتزامها المتمثل في
الفحوص التقنیة الأمر الذي تسبب لها في عدة مشاكل مع شرطة المرور والى إیقاف مجموعة من السیارات 

أیضا فإن هذه الوسیلة لا ترتكز على اساس ذلك أن الثابت من وقائع القضیة علیها المكتراة خشیة من الحجز 
ء بواسطة قروض الذي أبرمتها في إطار عقود واسانیدها أن المستأنف علیها اقتنت السیارات موضوع الكرا
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وبالتالي فإن السیارات موضوع الكراء سلمت للطاعنة جدیدة وفي حالة جیدة وبالتالي فإن عدم إجراء لیزینك
فحوص تقنیة علیها خلال كل ستة أشهر غیر مؤثر في نوع العلاقة الرابطة بین الطرفین وذلك نظرا لجدة 

ستأنف علیها أجرت الفحوص التقنیة على السیارات فیما بعد مع التأخیر في السیارات من جهة ولكون الم
بعض الأحیان وهي امور لم تلحق الطاعنة أي ضرر خاصة وأن محاضر الحجز المنجزة من طرف الشرطة 
لم تكن بفعل عدم إنجاز الفحص التقني على السیارات وإنما لمخالفات لا تتعلق بما تم الاحتجاج به،  وأنه 

على ذلك وعلى فرض عدم التزام المستأنف علیها بإجراء فحوص تقنیة على السیارات المكتراة فإن فضلا
الجزاء الذي یمكن أن یترتب في هذه الحالة هو فرض غرامة على المستأنف علیها لا على الطاعنة مما یتعین 

.معه اعتبار الوسیلة غیر مرتكزة على أي اساس
أي إخلال في تنفیذ ما التزمت به من أعمال جانبهالم یثبت في وحیث مادامت  المستأنف علیها

الصیانة واستبدال العجلات الغیر الصالحة وعدم إنجاز عقود التأمین یبقى ما اعتمدت علیه الطاعنة لفسخ 
العقد الرابط بین الطرفین إلى جانب طلب إدخال المستأنف علیها في الدعوى والتي تعتبر اجنبیة على العقد 

في جانبها ولیس في جانب المستأنف علیها وأن الحكم ثابتمنتج في الدعوى طالما أن الاخلال غیر
أن التعسف ثابت للمحكمة من خلال الحیثیات السابقة إذ الفسخ الصادر عن "المستأنف لما أورد في تعلیله 

الاضرار المادیة والمعنویة المدعى علیها للعلاقة التعاقدیة لم یستند لأي مبرر مشروع مما ألحق مجموعة من 
وأدى بالمدعیة إلى الدخول في عدة قروض وتحمل تبعاتها نتیجة التعاقد مع المدعى علیها وتفویت فرص 
الربح وأداء الأقساط الشهریة لعقود القرض والائتمان ومصاریف الناقلات كل هذه المعطیات تحتم الاستجابة 

ومن جهة أخرى . اط المتفق علیها كجزاء على الفسخ التعسفيلطلب المدعیة بخصوص استحقاقها لباقي الأقس
یكون قد علل ما قضى به تعلیلا كافیا مما یتعین معه " كتعویض عن الأضرار اللاحقة من جراء عدم التنفیذ

.تأیید الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس سلیم
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على رافعته

لأسبـــــابلـھذه ا
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: ل ـــفي الشـــك
.برده وبتأیید الحكم المستأنف وبإبقاء الصائر على رافعته: في الـجوھــر 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
تستأنف 06/05/2015ونجیل بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدمت شركة 

في الملف عدد 19/01/2015لصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ ا415بمقتضاه الحكم عدد 
وبأداء الذي قضى بقبول الدعوى الأصلیة وبعدم قبول مقال الإدخال وإبقاء الصائر على رافعـه4157/6/2014

یة التنفیذ وبتحمیلها درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغا50.399,57المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 
.الصائر وبرفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكـلا

:في الموضـوع
حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي 

أنهــــا نقلــــت لفائـــدة المــــدعى علیهــــا بضــــاعة داخــــل لـــدى كتابــــة ضــــبط المحكمــــة التجاریــــة بالدارالبیضـــاء تعــــرض فیــــه 
لــم یــتم ارجاعهــا GETU 4302542د وأن المســتوعبة عــد08/10/2013مســتوعبتین وســلمتها المســتوعبتان بتــاریخ 

وأن المدعیــة وجهــت للمــدعى علیهــا . للمدعیــة نظــرا لإصــابتها بأضــرار بلیغــة أصــبحت معهــا غیــر قابلــة للاســتعمال
درهـم تمثـل قیمـة حقـوق الجمـرك وهمـا 10.300درهم تمثل قیمة المسـتوعبة وفـاتورة بمبلـغ 40.099,57فاتورة بمبلغ 

یهما المدعى علیها وانما ظلت تماطل في الأداء ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى علیها الفاتورتین اللتین لم تنازع ف
.درهم وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل5.000درهم مع تعویض قدره 50.399,57بأدائها لها مبلغ 

قرونة بطلب والم09/06/2014وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیها بجلسة 
إدخال الغیر في الـدعوى مـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بـنفس التـاریخ والتـي یعـرض فیهـا أن المدعیـة لـم تـدل بمـا یفیـد 
تملكها للمستوعبة ولم تدل بما یفید قیمة المستوعبة كما لم تدل بما یفید هلاك المستوعبة بصـفة كلیـة ویلـتمس الحكـم 

وضوع ، فإن المـدعى علیهـا لـم تكـن مكلفـة إلا بعملیـة النقـل إلـى حـدود وصـول بعدم قبول الطلب ، واحتیاطیا في الم
البضــاعة إلــى مینــاء الدارالبیضــاء وبــذلك فــإن مســؤولیتها تبقــى منتفیــة فــي النازلــة وأن المســتوعبتین فعــلا وصــلا إلــى 

EMTعلــى یــد ناقلهــا البــري شــركة 08/10/2013بتــاریخ OGEمینــاء الدارالبیضــاء وتســلمتهما شــركة  LEVAGE ،
وقعــت EMT LEVAGEوأنــه أثنــاء عملیــة النقــل البــري بواســطة الناقــل البــري المكلــف مــن طــرف صــاحبة البضــاعة 

بمســؤولیتها ومســؤولیة ناقلهــا فیهــا والتزمــت بــأداء قیمــة المســتوعبة التــي تعرضــت OGEحادثــة ســیر اعترفــت شــركة 
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لمـدعى علیهــا احتیاطیـا التصــریح بإخراجهـا مــن الــدعوى لحادثـة الســیر إلا أنهـا تراجعــت عـن التزامهــا ، لـذلك تلــتمس ا
.والحكم بإحلال المدخلة في الدعوى في أداء ما قد یكون مستحقا للمدعیة
والتـي یعـرض فیهـا أن النـزاع 01/12/2014وبناء علـى المـذكرة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المدعیـة بجلسـة 

علیهــا تبقــى مســؤولة علــى المســتوعبة إلــى حــین إرجاعهــا یتعلــق بعقــد نقــل بحــري تجســده وثیقــة الشــحن وأن المــدعى 
وأن المــدعى علیهــا أقــرت بــأن . فارغــة داخــل الأجــل الــوارد بوثیقــة الشــحن تحــت طائلــة أداء الــذعیرة المضــمنة بالعقــد

المســتوعبة تعرضــت لحادثــة كمــا أقــرت بــأن صــاحبة البضــاعة التزمــت بــأداء قیمتهــا إلا أنهــا تراجعــت بعــد ذلــك ، وأن 
وعـــزز مذكرتـــه بشـــهادة مـــن الســـجل البحـــري . ة اســـتنادا علـــى مـــا ســـبق تلـــتمس الحكـــم وفـــق المقـــال الافتتـــاحيالمدعیـــ

.الإیطالي ونسخة عرض منجز من طرف المصنعة یحدد ثمن المستوعبات ونسخة عقد نقل بحري
والتــي یعــرض15/12/2014وبنــاء علــى مــذكرة التعقیــب المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیهــا بجلســة 

إلیهـا فـي الشـهادة المسـتدل بهـا والتـي فیها أن رقم المسـتوعبة المصـرح بـه لا یـدخل ضـمن أرقـام المسـتوعبات المشـار 
تنــازع فیهــا المــدعى علیهــا مــا دام أنهــا غیــر مترجمــة ولا تحمــل رقــم المســتوعبة موضــوع الــدعوى ، وأن مــا أدلــت بــه 

یثبــت الــثمن الحقیقــي فضــلا عــن عــدم ترجمتــه ، وأن المدعیــة لإثبــات ثمــن المســتوعبة یبقــى مجــرد عــرض للــثمن لا 
الدعوى لا تتعلق بأضرار وقعت أثناء الرحلة البحریة وإنما بمرحلة لاحقة عن مرحلة النقل البحري التي تنتهي بتسلیم 
البضاعة وأن طلب الإدخال یجد سنده فـي قواعـد المسـؤولیة وأن الـدعوى غیـر مـؤطرة فـي إطـار قواعـد النقـل البحـري 

المدعى علیها أدلت بما یفید تسلیم المستوعبة للشركة المطلوب إدخالها وتلتمس الإشهاد بتأكیدها لطلب الإدخال وأن 
.والحكم برفض الطلب

وبعــد اســتنفاد كافــة الإجــراءات المســطریة صــدر الحكــم المســتأنف ، اســتأنفته الطاعنــة مؤسســة اســتئنافها علــى 
لطلـــب إدخـــال الغیـــر فـــي الـــدعوى واعتبـــر أنـــه لا یمكـــن مواجهـــة المطلـــوب ان الحكـــم الابتـــدائي لـــم یســـتجب:مـــایلي 

إدخالها من طـرف المدعیـة المسـتأنف علیهـا وإنمـا یتعـین مواجهتهـا مـن طـرف العارضـة فـي إطـار المسـؤولیة المدنیـة 
ب بمقتضــى دعــوى مســتقلة ، وان عقــد النقــل الــرابط بــین الطـــرفین هــو عقــد تتــداخل فیــه عــدة أطــراف ومنهــا المطلـــو 

إدخالهـا فـي الــدعوى، وأنهـا تؤكــد علـى كونهــا لـم تكــن مكلفـة إلا بعملیـة النقــل إلـى حــدود وصـول البضــاعة إلـى مینــاء 
وان المســتوعبتین فعــلا . الدارالبیضــاء حســب وثــائق الملــف وبالتــالي فــإن مســؤولیتها تبقــى منتفیــة فــي النازلــة الحالیــة 

علـــى یـــد ناقلهـــا 08/10/2013بتـــاریخ OGEبضـــاعة  شـــركة وصـــلا إلـــى مینـــاء الدارالبیضـــاء وتســـلمتهما صـــاحبة ال
الحامــل 07/10/2013وذلــك حســب الثابــت مــن خــلال وصــل التســلیم المــؤرخ فــي EMT LEVAGEالبــري شــركة 

وأنـــه أثنـــاء عملیـــة النقـــل البـــري جنیـــرال دیلیكتریســـتي ،OGE33لطـــابع المدعیـــة وطـــابع صـــاحبة البضـــاعة شـــركة 
OGEوقعت حادثة سیر اعترفـت شـركة EMT LEVAGEبواسطة الناقل البري المكلف من طرف صاحبة البضاعة 

بمســؤولیتها ومســؤولیة ناقلهــا أعــلاه فیهــا والتزمــت بــأداء قیمــة المســتوعبة التــي تعرضــت لحادثــة ســیر فــي بدایــة الأمــر 
ـــأداء قیم ـــدون وجـــه حـــقحیـــث تراجعـــت عـــن التزامهـــا ب ـــى وصـــل التســـلیم المـــؤرخ فـــي . تهـــا فیمـــا بعـــد ب ـــه بنـــاء عل وأن

بالمستوعبتین بمـا فیهمـا البضـاعة المشـحونة فیهـا ، فـإن OGEالمستدل به والذي یفید توصل شركة 07/10/2013
فــي الــدعوى لأداء كــل مــا یمكــن أن یكــون OGEمســؤولیة العارضــة تبقــى منتفیــة فــي النازلــة ویتعــین إدخــال شــركة 

ملتمســـة التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف لمجانبتـــه الصـــواب وتصـــدیا التصـــریح بـــإخراج .مســـتحقا لفائـــدة المدعیـــة
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العارضة من الدعوى من دون صائر واحتیاطیا التصریح برفض الطلب فیما موجه ضـدها والحكـم علـى المدخلـة فـي 
وأرفقـت المقــال . ا والمدخلـة الصــائر بالنسـبةالـدعوى فیمـا قـد یكــون مسـتحقا للمسـتأنف علیهـا وتحمیــل المسـتأنف علیهـ

.غلاف التبلیغ ونسخة وصل التسلیم –بنسخة الحكم الابتدائي 
المثـارة ابتـدائیا ، بأن البضاعة أعادت نفس الـدفوع 04/06/2015وحیث أجاب دفاع المستأنف علیها لجلسة 

والتي هي المـدعى علیهـا كمرسـل إلیـه تبقـى فالأمر یتعلق بعقد نقل بحري تجسده وثیقة الشحن والتي تتضمن أطرافه
مسؤولة على المستوعبة إلى حین ارجاعها فارغة داخل الأجل الـوارد بوثیقـة الشـحن تحـت طائلـة أداء دعیـرة المضـنة 
بــذات الوثیقــة وأن للعقــود أثــر نســبي وان كــون المســتوعبة تضــررت بعــد تســلیمها لزبــون الطاعنــة فــإن مــن حــق هــذه 

.ه لاسترجاع ما ستؤدیه ، ملتمسا تأیید الحكم وتحمیل الطاعنة الصائر ابتدائیا واستئنافیاالاخیرة الرجوع علی
بأنهــا لیســت بناقلــة للبضــاعة ولــیس لهــا أي 25/06/2015وحیــث أجــاب دفــاع المدخلــة فــي الــدعوى بجلســة 

. نف علیهــــا ولیســــت لهــــا أیــــة علاقــــة بالمســــتأمســــؤولیة بــــل انهــــا فقــــط توصــــلت بالبضــــاعة التــــي كانــــت  بالحاویــــات
فالاستئناف غیر مقبول لأنها لم تستدع بمقرها الأساسي ولم تحضر خلال الطور الابتدائي ولم تدافع عـن مصـالحها 
ممــا فــوت علیهــا درجــة مــن درجــات التقاضــي ممــا یجعــل أي مطالبــة فــي مواجهتهــا خــلال الطــور الاســتئنافي عدیمــة 

بـه فـي مواجهتهـا ممـا أنهـا غیـرا فـي العلاقـة بـین المسـتأنفة الأساس وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فیما قضى 
.وأدلت بنسخة من السجل التجاري یفید أن مقرها بالنواصر. والمستأنف علیها ، ملتمسا تأییده 

فالمحكمـة لـم تقـم باسـتدعاء المطلوبـة فـي الـدعوى وسـلوك 25/06/2015وحیث عقب دفاع المستأنفة بجلسـة 
وتأثیرهـا Notify-partieاستنادا إلـى بولیصـة الشـحن وذلـك بالتنصـیص علـى مصـطلح الإجراءات الواجب اتخاذها

ببولیصــة الشــحن بمــا یفیــد أنهــا تســلمت البضــاعة بتــاریخ Notify partiعلــى وصــل التســلیم وكــذا الخانــة المعنونــة 
للقــانون إلــى ، ملتمســا إبطــال الحكــم وبعــد التصــدي القــول بإرجــاع الملــف مــن جدیــد للبــت فیــه طبقــا04/10/2013

ومــــن حیــــث انتهــــاء مســــؤولیتها بمقتضــــى عقــــد النقــــل البحــــري والوثــــائق المرفقــــة ، . المحكمــــة التجاریــــة بالدارالبیضــــاء
كیفیة التسلیم وأن مسؤولیتها تنتهـي بمجـرد تسـلیمها للبضـاعة فالإشعار بالوصل تم التنصیص على معطى مهم وهو 

مـن مدونـة التجــارة ، ملتمسـا رد دفـوع المســتأنف 475أكدتـه المــادة بمینـاء الوصـول وهــو مدینـة الدارالبیضـاء وهــو مـا
وأدلـى بالوثــائق المشــار إلیهــا . علیهـا وإبطــال الحكــم إخـراج المســتأنفة مــن الــدعوى وتحمیـل المســتأنف علیهــا الصــائر 

.أعلاه
.قهامؤكدة دفوعها المثارة سابقا ، ملتمسا الحكم وف23/07/2015وحیث أجاب دفاع المدخلة بجلسة 

بـأن صـفة المدخلـة ثابتـة بإقرارهـا بأنهـا هـي مـن اسـتوردت 23/07/2015وحیث عقب دفاع المستأنفة بجلسـة 
البضــاعة التــي كانــت فــي الحــاویتین وتوصــلت بالبضــاعة مؤكــدة مــا ســبق والحكــم وفــق ملتمســاتها المســطرة بالمقــال 

محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بفـاس بــالملف الصـادر عـن536وأدلـت بنسـخة مـن القـرار الاسـتئنافي عــدد . الاسـتئنافي
بـــــــــالملف التجـــــــــاري عــــــــــدد 15/07/2009المـــــــــؤرخ فـــــــــي 1165ونســـــــــخة مـــــــــن القـــــــــرار عـــــــــدد 1690/11عـــــــــدد 
1097/213/2007.

.ما سبق17/09/2015وحیث أكدت المستأنفة بجلسة 
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اعتبـار القضـیة حضـرها دفـاع المدخلـة ودفـاع المسـتأنفة وتقـرر 17/09/2015وحیث أدرجت القضـیة بجلسـة 
.22/10/2015جاهزة لحجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 

محكـمــة الاستئنــاف
إدخـال الغیـر فـي الـدعوى قبـول طلـبحیث عابت الطاعنة على الحكـم المطعـون فیـه فیمـا قضـى بـه مـن عـدم

.رغم أن عقد النقل الرابط بین الطرفین وهو عقد تتداخل فیه عدة أطراف وهما المطلوب ادخالها في الدعوى
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن النزاع الحالي یتعلق بعقد نقل بحري تجسده وثیقـة الشـحن والتـي تتضـمن 

البضـــاعة كانـــت فـــي ملكیـــة طـــرف آخـــر ممـــا تبقـــى مســـؤولیة المســـتأنفة أطرافـــه التـــي منهـــا المســـتأنف علیهـــا ، بینمـــا 
أداء الـــدعیرة المضــــمنة بـــذات الوثیقــــة خاصـــة وأن تســــلیم بوثیقـــة الشــــحن تحـــت طائلــــة ثابتــــةبخصـــوص المســـتوعبة 

المستوعبة تم لفائدة المستأنفة ولیس للمدخلة حسب ما ضمن بسند التسلیم فضلا على أن المستأنفة نفسها أقرت بأن 
لمســتوعبة تعرضــت لحادثــة كمــا أقــرت بــأن صــاحبة البضــاعة التزمــت بــأداء قیمتهــا وبالتــالي فــإن علاقــة  الطاعنــة ا

المرسل إلیها الوارد اسمها فـي وثیقـة الشـحن مـا بصاحبة البضاعة لا تهم المستأنف علیها وتظل معها المستأنفة هي
ار بشــأن عــدم قبــول ادخــال مــا یتعــین معــه رد الــدفع المثــود ، ماعتبــارا لنســبیة العقــیجعلهــا ملزمــة بإرجــاع المســتوعبة

.الغیر في الدعوى
اللاحقــة بالحــاویتین ، فإنــه اعتبــارا حیــث إنــه بخصــوص الــدفع بعــدم ثبــوت مســؤولیة المســتأنفة عــن الأضــرار 

لوثیقــة الشــحن فــإن المســتأنفة تظــل مســؤولة عــن إرجــاع الحــاویتین داخــل الأجــل المســطر بوثیقــة الشــحن ولا مجــال 
فإنــه اذا أبــرم . م.م.مــن ق920للتمســك بمســؤولیة المدخلــة عــن الأضــرار اللاحقــة بالمســتوعبتین إذ أنــه وفقــا للفصــل 

الوكیـل العقــد باســمه الشخصــي كســب الحقــوق الناشــئة عنــه وظــل ملتزمـا مباشــرة تجــاه مــن تعاقــد معهــم كمــا لــو كانــت 
.أنه وكیل بالعمولةبه ولو كان هؤولاء قد علموا بأنه معیر اسمه أو االصفقة لحس

وحیث إنه فیما یتعلق بالدفع بانتهاء مسؤولیة المستأنفة بمقتضى عقد النقل البحري والوثائق المعروضة بمجرد 
والحـال أن الأمـر یتعلـق بإرجـاع الحـاویتین إلـى المسـتأنف تسلیمها البضاعة بمیناء الوصول وهو مدینـة الدارالبیضـاء

علیها داخل الأجل المنصوص علیه في وثیقة الشحن اذ تظل ملزمة بإرجاعها ولیس تسلیم الأشیاء المنقولة وفـق مـا 
من مدونة التجارة المتمسك بها من طرف المستأنفة والذي نص على أنـه تسـقط جمیـع الـدعاوى 475جاء في المادة 

دون تحفـظ إن دفــع ثمــن النقــل مسـبقا، فــالأمر فــي نازلــة الناقــل بمجــرد دفـع ثمــن النقــل وتســلیم الأشـیاء المنقولــة بــضـد
.الحال یتعلق بتسلم الحاویتین ولیس بتسلم الأشیاء المنقولة

.وحیث تأسیسا على ذلك یتعین التصریح برد استئناف الطاعنة والقول بتأیید الحكم الابتدائي
.حمیل المستأنفة الصائروحیث یتعین ت
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بـــابـــــــلهــذه الأس
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:ــلـــــــفي الشك

.رافعهعلىالصائربقاءبإوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:موضوعفي ال

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
رئیس وأعضاء مجلسها الإداري القاطنین الشركة الشریفة للدراسات المعدنیة في شخصبین

.الدار البیضاءشارع الجیش الملكي5الرقمبمقرها الاجتماعي الكائن ب
.نائبها الأستاذ محمد عواد المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةةمستأنفبوصفها
.11عمر السید وبین

البحريالعربيوالأستاذ المحامي بـهیئة الدار البیضاءأحمد بلبیضاءانینوب عنه الأستاذ
.المحامي بـهیئة مراكش

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه
22شركة 

شارع مولاي رشید البطحاء 81الرقمفي شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب
.رفودأ

.ینوب عنها الأستاذان احمد محمد ابشیر ورشید بنجلون المحامیان بهیئة الدار البیضاء
.مدخلة في الدعوىبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5410: رقمقرار
2015/10/29: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.ء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفا

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
تقدمت الشركة الشریفة للدراسات المعدنیة بواسطة نائبها بمقال 21/04/2014بتاریخ 

17/03/2014الصادر بتاریخ 4629مؤداة عنه الرسوم القضائیة بموجبه تستأنف الحكم عدد 
الذي قضى بفسخ العقد 6341/9/2013عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد 

وإفراغ المدعى علیها 01/06/2011والمصادقة على صحة توقیعه بتاریخ الرابط بین الطرفین
وتحمیل المحكوم 2338991موضوع رخصة البحث عن المعادن رقم شومن یقوم مقامها من الور 

.علیها الصائر ورفض باقي الطلبات
وتقدمت باستئنافها بتاریخ 07/04/2014حیث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 

.مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا21/04/2014

:في الموضوع 
حیث یستفاد من وقائع القضیة كما هي واردة في الحكم المستأنف وعریضة الطعن 

ان موكله أبرم مع المدعى بمقال عرض فیه 20/06/2013بالاستئناف ان المدعي تقدم بتاریخ 
علیها عقدا بمقتضاه أجر لها رخصة البحث عن المعادن لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید تبتدئ 

وذلك مقابل إتاوة، وانه بمقتضى الفصل 04/06/2011من تاریخ المصادقة على العقد الذي هو 
3ني داخل أجل أقصاه الثامن من العقد التزمت المدعى علیها بمباشرة أشغال الاستغلال المعد

أشهر تبتدئ من تاریخ المصادقة على العقد كما تم الاتفاق على انه في حالة إخلال المدعى علیها 
وان المدعى علیها لم تباشر أشغال الاستغلال رغم مرور أكثر من . بالتزاماتها فانه یقع فسخ العقد

لمدعي أشعرها بفسخ عقد الكراء الرابط ثلاثة أشهر مما تكون معه قد أخلت بالتزامها التعاقدي وان ا
بینهما ویلتمس الحكم بتقریر فسخ عقد الكراء الرابط بین الطرفین المصحح الإمضاء بتاریخ 

وبإفراغ المدعى علیها من الورش موضوع رخصة البحث عن المعادن هي ومن 01/06/2011
.مشمولا بالنفاذ المعجلیقوم مقامها او بإذنها وبجعل الحكم
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والتــي یعـرض فیهــا ان 28/10/2013ء علـى ادلاء نائــب المـدعي بمســتنتجات بجلسـة وبنـا
406عدم جواب المدعى علیها على المقال الافتتـاحي یعتبـر اقـرارا منهـا بمـا جـاء فیـه طبقـا للفصـل 

مــن قــانون الالتزامــات و العقــود ویلــتمس الحكــم بفســخ العقــد الــرابط بــین الطــرفین مــع ترتیــب جمیــع 
. ونیة المترتبة عن ذلكالاثار القان

وبنــــــاء علــــــى المــــــذكرة الجوابیــــــة المــــــدلى بهــــــا مــــــن طــــــرف نائــــــب المــــــدعى علیهــــــا بجلســــــة 
عقـــدا 01/06/2013والتـــي یعـــرض فیهـــا ان موكلتـــه ابرمـــت مـــع المـــدعي بتـــاریخ 02/12/2013

اجرت بمقتضاه رخصة البحث عن المعادن لمدة خمس سنوات قابلة للتجدیـد وتمـت المصـادقة علیـه 
وبنــاء علیــه عملــت موكلتــه 20/10/2011ف الســید والــي جهــة ســوس ماســة درعــة بتــاریخ مــن طــر 

علــــــــى تــــــــوفیر جمیــــــــع الدراســــــــات والامكانیــــــــات والوســــــــائل لضــــــــمان نجــــــــاح مشــــــــروعها اذ بتــــــــاریخ 
وضعت تصریحا بفتح الورش لدى المدیریة الاقلیمیة للطاقة والمعادن بورزازات كما 26/11/2012

درهــم 416.400ة وطبوغرافیــة ودراســة الاحجــار كلفتهــا امــوالا  بلغــت قامـت بعــدة دراســات جیولوجیــ
كمــا انهــا قامــت بفــتح طریــق مــن اجــل مــرور الالیــات والشــاحنات وعمــدت الــى تســویة الأرض لبنــاء 
ســكن للعمــال الــى غیــر ذلــك مــن الأشــغال العدیــدة الا أنهــا فوجئــت بالمــدعي یقــوم بــاغلاق الطریــق 

الورش كما انه قام باستخراج عدد كبیر مـن معـدن المنغنیـز بـدون ویكلف حارسین لمنع الدخول الى 
وجه حق وبكیفیة غیر مشروعة ورغم كل المجهودات التي بذلتها المـدعى علیهـا لایجـاد حـل تـوافقي 
فان ذلك بقي بدون جدوى رغم تدخل المدیریة الاقلیمیة لوزارة الطاقة والمعادن وعقـد عـدة اجتماعـات 

وأن الاخـــلال بالعقـــد تـــم مـــن طـــرف 26/11/2012ش تـــم فتحـــه بتـــاریخ بشـــأن الموضـــوع وأن الـــور 
المدعي اذ أنه قام بعدة خروقات وتمادى في استغلال المعدن بشـكل غیـر قـانوني وأنـه بـالرجوع الـى 

بحضــور كــل أطــراف النــزاع 21/02/2013محضــر الاجتمــاع الــذي انعقــد بقیــادة أمزركــان بتــاریخ 
ن یتعلق بتاریخ مباشرة الأشغال من طـرف المـدعى علیهـا والتـي فانه یتضح بأن الخلاف بین الطرفی

أدلت بالوثائق التي تثبت أنهـا قامـت بـاحترام كـل بنـوذ العقـد والمسـاطر التنظیمیـة الجـاري بهـا العمـل 
:كما أنها اقترحت

.أن تؤدي للمدعي تسبیقا على الاتاوة المقبلة. 1
.ابرام اتفاقیة معه للقیام ببعض الأشغال. 2
.تعیین ممثل للمدعي من أجل تتبع الأشغال. 3
.التخلي النهائي عن رخصة البحث لفائدتها. 4

وأنه بعـد مناقشـة مستفیضـة للمشـكل رفـض المـدعي كـل الاقتراحـات وتقـدم بطلبـات لا یمكـن 
:قبولها تتمثل في

.بالمائة20بالمائة المتفق علیها الى 2رفع الاتاوة من -
.درهم1.500.000یقا بمبلغ دفع المدعى علیها تسب-
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وأن السید المدیر الاقلیمي أوضح أن هذه المطالب مرفوضة ومخلة بالأعراف والقانون ونبه 
مخالفـة مـن المدعي الى أنه لا یحق له القیام بأشغال التنقیب بدون اذن من المـدعى علیهـا وأن كـل

.لطلبوالتمس نائب المدعى علیها الحكم برفض اطرفه ستعرضه للمساءلة، 
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه واستأنفته المحكوم علیها التي أسست 

:أسباب استئنافها على ما یلي 
بنى المستأنف علیه لقدمن الاتفاقیة 8حول الادعاء بان الطاعنة لم تحترم الفصل 

ولم تقم بالبدء في الأشغال بمقتضى العقد داخل تصرفاته على كون الطاعنة لم تلتزم بالبند المذكور 
الآجال المحددة في الفصل الثامن وان الطاعنة وضحت بما فیه الكفایة ان ما دفع به المستأنف 
علیه لا یعدو ان یكون إلا ادعاء مخالف للحقیقة ذلك انه بمجرد التوقیع على الاتفاقیة بتاریخ 

إلى السید المدیر الجهوي لوزارة 09/06/2011خ إلى توجیه رسالة بتاریبادرت 01/06/2011
بناء على المذكرات التي جرت بیننا یشرفنا ان نبعث : " الطاقة والمعادن بأكادیر جاء فیها 

وثلاث نسخ 11نسختین من الاتفاقیة موقع علیهما ما بین الشركة العارضة والسید عمر : لكم 
"2338991من برنامج العمل فیما یخص الرخصة رقم 

صادق السید والي جهة سوس ماسة درعة الاتفاقیة وأجاب 2011أكتوبر 20وانه بتاریخ 
وانه وبناء على هذه المعطیات باشرت أعمالها خلافا لما ذهب إلیه . المستأنف علیه بواسطة رسالة

الحكم المستأنف وذلك بالقیام بكل الدراسات الضروریة لإنجاز الأشغال الدراسات الجیولوجیة
والطبوغرافیة والتحلیلات الضروریة الخاصة بعینات من الأحجار المستخرجة كما یشهد ذلك السید 
المدیر الإقلیمي لوزارة الطاقة والمعدان بورززات في رسالته الموجهة إلى السید مدیر التطور 

المسطر من طرفها یبین بما وانها تدلي بتقریر مفصل عن برامج العمل . المعدني بالوزارة بالرباط
فیه الكفایة انها خلافا لادعاءات المستأنف علیه قامت بكل الأعمال المتطلبة لتهیئ الورش كما 

وانه بالرجوع إلى الحكم المستأنف فانه . انها تدلي بالمیزانیة التي خصصتها لبدایة إنجاز المشروع
عارضة وضحت بما فیه الكفایة معززة لم یناقش هذه المعطیات ولم یعرها أي اهتمام رغم ان ال

موقفها بحجج ووثائق لم یأخذها الحكم المستأنف بعین الاعتبار هذه الحجج التي ادعى المستأنف 
علیه في إحدى كتاباته انها من صنع الطاعنة وبالطبع لا یمكن الأخذ بهذا الزعم لان العارضة 

یة لوزارة الطاقة والمعادن وكذا محضر أدلت برسالة محررة من طرف المدیریة الجهویة والإقلیم
اجتماع بمقر السلطة المحلیة والتي وقفت على الخروقات ومواقف المستأنف علیه الذي یعتبر في 

.الحقیقة هو الذي لم یحترم التزاماته الاتفاقیة
وانه بالرجوع إلى التقریر الذي بعث به السید المدیر الإقلیمي لوزارة الطاقة والمعادن والماء

یتضح ان المستأنف علیه هو من أخل بالتزاماته 2013والبیئة بورززات والمؤرخ في فاتح ابریل 
قام المستأنف علیه 26/11/2012بتاریخ التعاقدیة ذلك انه بمجرد ان قامت الطاعنة بفتح الورش 
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ه ان هذا الطلب لم تتم الاستجابة إلیغیربتوجیه طلب من اجل فتح ورش03/12/2012بتاریخ 
وانه رغم موقف الإدارة فان المستأنف علیه باشر بعض الأشغال . لكون الرخصة مؤجرة للطاعنة

.بنفس المكان مما جعل الطاعنة تراسل الوزارة لإخبارها بتصرفاته
وانه رغم جمیع بین المتدخلین في النازلة لم تفض إلى شيء تتمالاجتماعات التي ان و 

طلبات السلطة فان المستأنف علیه لم یعرها أي اهتمام مما جعل المدیریة الإقلیمیة بورززات تقوم 
بمنع هذا الأخیر من مزاولة أنشطته الغیر القانونیة غیر انه تمادى في 09/01/2013بتاریخ 

بتاریخ وانه . رغم جمیع الاجتماعات التي عقدت مع السلطات المحلیةخرقه للقانون 
تم عقد اجتماع بقیادة امرزكان بإقلیم ورزازات حضره جمیع الأطراف من أجل حل 21/02/2013

كان همه الوحید بخلقه هذه المشاكل هو الحصول على 11المشكل وهنا سیتضح بان السید عمر 
امتیازات مالیة وذلك بابتزاز الطاعنة وانه خلال هذا الاجتماع طلب بتغییر الاتفاقیة وذلك برفع 

درهم مما أثار 1.500.000وطالب بتمكینه بتسبیق حدده في %20إلى %2الإتاوة من
المستأنف دن الذي أبدى مفاجأته من تصرفات ومطالب حفیظة السید المدیر الإقلیمي للطاقة والمعا

وان المحضر المذكور ركز على .علیه التي لا یمكن قبولها نظرا لعدم جدیتها وإخلالها بالقانون
بانه لا یحق ان یقوم 11كون المدیر الإقلیمي والسید قائد امرزكان أثارا انتباه السید عمر 

للرخصة المؤجرة للطاعنة بدون موافقة هذه الأخیرة وفي حالة بالأشغال المعدنیة بالأوراش التابعة
وان . تمادیه في ذلك فانه سیكون مسؤولا على ذلك وستتخذ في حقه كل الإجراءات المتطلبة قانونا

على وجوب ممارسة الحقوق . م.م.من ق5المشرع نص في المقتضیات القانونیة وخاصة الفصل 
الذي تم شرحه آنفا یفید كون المستأنف علیه یتقاضى بسوء نیة حسن النیة وان الموقف طبق قواعد 

اعتبارا للأسباب السالفة الذكر وان المحكمة الابتدائیة لم تتطرق لكل هذه المعطیات وكل هذه 
بحیث اكتفت بجردها ولم تناقشها كما یأمر بذلك القانون والقرارات الصادرة عن محكمة الوثائق 

، انه 22لث للاستئناف فان عدم استدعاء المدخلة في الدعوى شركة النقض وبالنسبة للسبب الثا
بین 2338991خلال سریان الدعوى اكتشفت العارضة بان هناك عقد تفویت للرخصة رقم 

وان الطاعنة عندما تقدمت بمقال إدخال 17/05/2012وذلك بتاریخ 22المستأنف علیه وشركة 
باطا بل للتأكید على ان المستأنف علیه یتقاضى بسوء نیة المفوت الیها في الدعوى لم یكن ذلك اعت

وهنا .وبإخفائه وقائع یعلمها وذلك من أجل تضلیل العدالة للوصول إلى الغایة التي یسعى الیها
: " یجب الوقوف على ما صرح به المستأنف علیه في دیباجة العقد المذكور وذلك بالقول ما یلي 

... رخصة غیر مثقلة بأي ارتفاق او رهن او حمولة من أي نوع یشهد بان هذه ال11مولاي عمر 
وان عدم اعتبار مقال الإدخال قد مس بحقوق الطاعنة خاصة وان الحكم المستأنف اكتفى " 

هي طرف في الدعوى وانه لم یتم استدعاء هذه الأخیرة 22بان شركة 4بالإشارة في الصفحة 
وهذا یعتبر . م.م.من ق103التي جاء بها الفصل وهو ما یتعارض مع المقتضیات القانونیة 
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إخلالا أضر بحقوق الطاعنة لكون العقد المدلى بصورة منه یغني عن كل تأویل او تفسیر وضرورة 
استدعاء المدخلة هو الفصل الحاسم في الدعوى التي اعتمدت فیها أسباب واهیة ألا وهي عدم 

، لهذه بصفة تدلیسیة22بتفویت الرخصة لشركة احترام بنود العقد والحال ان السبب هو القیام
الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب 
وتحمیل رافعه الصائر واحتیاطیا الأمر بإجراء بحث في النازلة بالنظر للأسباب الواردة أعلاه وعلى 

افي وأمام الوثائق الهامة المشار الیها والمرفقة ضوء العناصر المتطرق لها في المقال الاستئن
وأرفقت المقال بالوثائق . بالمقال الاستئنافي مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد البحث

ورسائل متبادلة بین الطرفین النسخة التبلیغة من الحكم المستأنف وأصل طي التبلیغ : التالیة 
حضر اجتماع ونسخة من عقد الإیجار ورسالة المدیر موالتقریر حول الدراسات الجیولوجیة و 

.الإقلیمي
أنه ینبغي قبل الرد على ما 03/07/2014وأجاب المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 

ورد في أسباب الاستئناف الرجوع إلى مضمون الاتفاق المبرم بین العارض والشركة المستأنفة 
: نجده ینص بالحرف منهالبند الثامنفي 01/06/2011والمصحح الإمضاء من طرفهما بتاریخ 

أشهر تحسب 3تلتزم الشركة الشریفة للدراسات المعدنیة بالشروع في العمل في أجل لا یتعدى " 
وان عدم احترام هذا الالتزام یترتب علیه فسخ هذه ... من تاریخ المصادقة على عقد الاتفاق

ان تشرع في العمل بتاریخ SACEMركة فحسب هذا البند كان لزاما على ش". الاتفاقیة 
وعلى اعتبار 01/06/2011على اعتبار أن المصادقة على العقد تمت بتاریخ 01/09/2011

30/06/2011أن الدراسات الطبوغرافیة ونتائج التحلیلات الصخریة في الأعماق بدأت بتاریخ 
وقع من طرف المدیر العام حسب التقریر المنجز في هذا الشأن والم30/08/2011وانتهت بتاریخ 

غیر انه رغم مرور أكثر من سبعة أشهر لم تشرع في العمل فبعث . للشركة السید احمد بنجیلالي
ر رسالة إلى السید مدی06/06/2012كما وجه بتاریخ رسالة، 20/02/2012لها العارض بتاریخ 

.الطاقة والمعادن بمدینة أكادیر
لسید المدیر الإقلیمي لقسم الطاقة والمعادن بعث بطلب إلى ا21/01/2013وبتاریخ 

.أكادیرلمدینة 
أما بخصوص الدفع الوارد في السبب الثالث والمتعلق بعدم استدعاء شركة بلاك ستون 
المدخلة في الدعوى فإنها لم تبق طرفا في هذا النزاع لأنه سبق أن بعثت للعارض بتاریخ 

لاجتماعنا المنعقد مؤخرا وبسبب توقف الاشغال تبعا " رسالة تقول فیها بالحرف 12/12/2013
وان الفسخ یباشر من تاریخ الإمضاء على .... 2338991المتعلقة برخصة البحث المعدني رقم 

هذه الرسالة ، وبناء علیه فإن شركة بلاك ستون تحررك من كل التزام لفائدتها له علاقة بالعقد 
ا للنزاع القائم طلب العارض من الممثلین القانونیة وأنه نظر ". الموقع سابقا بینكم وبین شركتنا 
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لشركة بلاك ستون تصحیح امضاءهما على هذه الرسالة لدى السلطة المحلیة ، وفعلا قام 
المسؤولان المذكوران السید العمري علي والسید مبارك سعید بوضع امضاءهماعلى الرسالة 

نه یتبین من خلال ما تم بیانه بأن وا. B 4945بالجماعة الحضریة بسیدي بلیوط  تحت عدد
من العقد بعدما انتظر ضعف المدة 8العارض سلك وفق المسطرة المنصوص علیها في البند 

فسخ عقد الاتفاق هذا " المنصوص علیها في البند المذكور ، اذ تشیر الفقرة الثالثة منه بالحرف 
وأن العقد شریعة . شهران بإشعار مدتهSACEMیباشر بمجرد بعث رسالة مضمونة إلى شركة 

الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجه .  "ع.ل.من ق230المتعاقدین كما ینص على ذلك الفصل 
، ولانعدام ..." صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئیها ولا یجوز الغاؤها الا برضاهما معا 

لشركة المستأنفة ولأنها خالفت أي مانع طارئ حال دون امكانیة الشروع في العمل من طرف ا
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وأرفقت . مقتضیات العقد بإرادتها المنفردة

.جوابها برسائل
، فان هذا انه خلافا لما تمسك به المستأنف علیه25/09/2014وعقبت المستأنفة بجلسة 

والحجج التي أدلت بها العارضة خلال المرحلة الأولى ، وان الأخیر لم یناقش بجدیة كل الدفوعات
هذه الأخیرة بینت بكل ما فیه الكفایة على أنها احترمت كل بنود الاتفاقیة  المبرمة مع الطرف 
الآخر وأنها باشرت كل الدراسات الضروریة المتطلبة تقنیا لأن الرخصة هي رخصة بحث ، وهذه 

أجل بدء استخراج المعادن وقد سبق للعارضة أن أدلت للمحكمة بكل الأبحاث تستلزم وقتا كبیرا من
الدراسات التي باشرتها وكل المصاریف التي تحملتها رغم جمیع محاولات المستأنف علیه حیث 
وضع عدة عراقل أمامها ، وان المحكمة بناء على كل هذه المعطیات والتي سبقت للعارضة أن 

بأن رسالة الإنذار التي وجهها المستأنف علیه لا ترتكز على أي بسطتها أمام الدرجة الأولى تؤكد
وبالنسبة للاتفاقیة المبرمة بین المستأنف علیه وشركة بلاك ستون ، . أساس ولا یجب الالتفات إلیها

التي 2338991بكیفیة خفیة تفویت الرخصة رقم 17/05/2012فإن المستأنف علیه قام بتاریخ 
وان العارضة بمجرد علمها بذلك بادرت . قانونیة إلى شركة بلاك ستون تستغلها العارضة بكیفیة

إلى المطالبة بإدخال هذه الأخیرة في الدعوى أمام الدرجة الأولى غیر ان هذه الأخیرة لأسباب 
تجهلها العارضة لم تقم باستدعاء شركة بلاك ستون بل اكتفت بالإشارة إلى كونها مدخلة في 

لى من الحكم ولم تشرح سبب عدم استدعاءها طبقا للقانون مما جعل الدعوى في الصفحة الأو 
. الحكم الابتدائي معیب شكلا

بادر المستأنف 17/03/2014وأنه بمجرد صدور الحكم الابتدائي المستأنف والمؤرخ في 
مصادقة على توقیع شخصین بتاریخ 12/12/2013علیه إلى الإدلاء برسالة مؤرخة في 

ین بعد صدور الحكم المستأنف وهذه الرسالة تدعي أنه وقع اتفاق على أي یوم19/03/2014
انه على سبیل الاستئناس فإنه یلاحظ أن شركة و 17/05/2012التفویت المؤرخ في فسخ عقد
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بلاك ستون في العقد المذكور یمثلها السید غانم درویش غانم سیف الرمیتي ، في حین ان رسالة 
اسم الشركة ، مقرها (تتضمن المعطیات الدقیقة بالنسبة للشركة الفسخ هي عبارة عن وثیقة لا 

كما ان الموقعین على هذه الرسالة لم یدلیا بما یثبت أنهما ممثلین ...) الاجتماعي وغیر ذلك 
في 12/12/2013شرعیین وقانونیین للشركة ، كما أن المستأنف علیه یدعي بأنه توصل بها یوم 

بالجماعة الحضریة بسیدي بلیوط 19/03/2014اریخ حین ان تصحیح الإمضاء وقع بت
وأنها متشبتة بحضور شركة بلاك ستون تطبیقا لقرار المحكمة التي أمرت . بالدارالبیضاء 

باستدعائها لأن هذه الأخیرة ساهمت بإلحاق أضرار بالعارضة نظرا لتصرفها وتصرف المستأنف 
اضر التي أدلت بها العارضة أمام المحكمة ، وبالنسبة لعدم الجواب على كل الوثائق والمح. علیه

21/01/2013فإن المستأنف علیه اكتفى كعادته من أجل التغلیط بالإدلاء برسالة مؤرخة في 
والتي سبق أن وجهها إلى السید المدیر الإقلیمي لوزارة الطاقة والمعادن بأكادیر یطلب من خلالها 

ولم یجرأ ) ذي هو في الحقیقة في ملكیة العارضة ال( الترخیص له بالتصرف في الإنتاج المعدني 
وأنه من الثابت . المستأنف علیه بإخبار المحكمة بتوصله أو عدم توصله بجواب عن هذه الرسالة

ان هذا الأخیر لم یسبق له أن ناقش القرارات التي اتسمت بعدم السماح له باستغلال المواد 
یهها له من طرف إدارة وزارة الطاقة والمعادن المستخرجة ولم یناقش الإنذارات التي تم توج

والسلطات المحلیة التي نبهته إلى خطورة أفعاله والتي ألحقت وتلحق أضرارا جسیمة للعارضة التي 
لها سمعة عالمیة في المیدان ، وان هذا دلیل آخر على تهور المستأنف علیه وعدم احترام الاتفاقیة 

لأجل ذلك . تفات إلى قرارات المسؤولین على هذا القطاع المهمالمبرمة بین الطرفین وكذا عدم الال
.تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل رافعـه الصائر

انه لم یزد على ان طبق ما تم الاتفاق 30/10/2014وعقبت المستأنف علیها بجلسة 
بمقتضیات أقدم علیه نظرا لعدم التزام الشركة المتفق معها علیه في العقد وأبلغ الجهات المعنیة عما

الاتفاق، فالعقد حدد مدة الشروع في الاستغلال الفعلي لیستفید الطاعن من نسبة الإتاوة المحددة في 
نفذت المیزانیة التي تسمح له بالانتظار، فرسالة الإخطار المتعلقة أشهر إلى ان 7العقد وقد انتظر 
الذي . ع.ل.من ق230من عقد الاتفاق وعلى الفصل 8كزة على مقتضیات البند بفسخ العقد مرت

فسخ العقد بعد هإلا برضاهما معا، وانینص على ان العقد شریعة المتعاقدین لا یمكن مخالفته 
عقدا 17/05/2012بناء على البند الثامن من العقد ابرم الطاعن بتاریخ 20/02/2012بتاریخ 

غیر انه بعد علم الشركة المذكورة 2338991مع شركة بلاك ستون من أجل استغلال رخصة رقم 
بالنزاع القائم بین الطاعن وشركة ساسیم فسخت العقد المبرم بینهما قبل الشروع في استغلال 

لا الرخصة المذكورة وبذلك یكون ادعاء المستأنفة بكون شركة بلاك ستون ساهمت في الإضرار بها 
أساس له من الصحة ما دامت الشركة المذكورة تعتبر أجنبیة عن الشركة المستأنفة ولا علاقة لها 

كما ان الطاعن له كامل الحریة والصلاحیة في الاتفاق مع الغیر ما دام قد تم . بها على الإطلاق
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ائل التحذیریة وانه یود ابلاغ المستأنفة على ان الرس.فسخ الاتفاق الذي كان یربطه بشركة ساسیم
الصادرة عن الإدارات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن ) ولیس الإنذاریة كما جاء في مذكرة المستأنفة(

فالطاعن . غیر ملزمة له ما دام عقد الاتفاق المبرم بینه وشركة ساسیم یعنیهما هما دون غیرهما
جعل حد له اما ما عدا ذلك فهو ملزم فقط بإخبار الإدارات المعنیة بمحتوى عقد الاتفاق وكذلك ی

.من اختصاص القضاء وبالتالي فهو غیر ملزم بمناقشة مضمون تلك الرسائل التحذیریة
انه سبق وان أبرمت عقدا مع بمذكرة جاء فیها 22أدلت شركة 26/02/2015وبجلسة 

تتولى بمقتضاه استغلال رخصة17/05/2012مصحح الإمضاء بتاریخ 11السید مولاي عمر 
وقبل الشروع في تنفیذ العقد . مقابل إتاوة نص علیها في العقد2338991البحث المعدني رقم 

علمت الشركة بان استغلال الرخصة المذكورة هو موضوع نزاع لازال قائما بین المتعاقد معها 
22وبعد ستة أشهر من تاریخ إبرام العقد المذكور بعثت شركة. والشركة الشریفة للدراسات المعدنیة

تبعا لاجتماعنا : " برسالة تقول فیها بالحرف 11إلى السید مولاي عمر 12/12/2013بتاریخ 
2338991المنعقد مؤخرا ونظرا لعدم حل النزاع القضائي المتعلق برخصة البحث المعدني رقم 

ي أحیطكم علما برغبتنا ف. الأمر الذي حال دون تحقیق أي نشاط عملي یتعلق بالرخصة المذكورة
. "فسخ عقد التفویت المتعلق بالرخصة المذكورة

بقرار من الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ 22تم حل شركة 09/09/2014وبتاریخ 
. من الدعوى22، لهذه الأسباب یلتمس إخراج شركة 08/09/2014

مصحح الإمضاء من طرف 22وأرفقت جوابها بإشهاد بتنصیب الأستاذین عن شركة 
.والسجل التجاري لشركة22الممثل القانوني للشركة ونظام شركة 

.أدلت المستأنفة بنسخة من محضر معاینة وصور فوتوغرافیة04/06/2015وبجلسة 
.وبناء على باقي الردود والأجوبة التي لم یضف الیها أي جدید

للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها 
.29/10/2015وتم تمدیدها لجلسة 22/10/2015

محكمة الاستئناف
حیث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها ان الحكم المستأنف استبعد كل كتاباتها ووثائقها 
دون التطرق الیها او مناقشتها او إجراء أي بحث بشأنها بدعوى انها لم تبین ان عدم تنفیذ 

اماتها یرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إرادتها فجاء تعلیل المحكمة خاطئ وناقص الشيء الذي التز 
.یوازي انعدامه

وحیث انه بالاطلاع على العقد الرابط بین الطرفین یتبین انه تم الاتفاق على إیجار رخصة 
بمقتضى من اجل البحث عن المعادن وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید وانه2338991رقم 
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أشهر تحسب من تاریخ 3من العقد التزمت الطاعنة بالشروع في العمل في أجل لا یتعدى 8البند 
.المصادقة على عقد الاتفاق وان عدم احترام هذا الالتزام یترتب علیه فسخ هذه الاتفاقیة

قد الصخریةوحیث ان الثابت من وثائق الملف ان الدراسات الطبوغرافیة ونتائج التحلیلات 
وذلك كما هو ثابت 30/08/2011وانتهت بتاریخ 30/06/2011تم الشروع في إنجازها بتاریخ 

دون ان تشرع الطاعنة في العمل وفق ما هو متفق علیه وهو من التقریر المنجز بهذا الخصوص
أسباب التأخیر في الشروع في العمل الدراسات المعدنیةوانها عزت ما لم تنازع فیه الطاعنة أیضا 

.الجیولوجیة
حالة عدم الشروع في فيالأجل على تمدیدوحیث انه ما دام لم یتم الاتفاق في العقد

تأخیر في إنجاز الدراسات الجیولوجیة المعدنیة یبقى ما احتجت أشهر لحصول 3العمل داخل أجل 
الطاعنة غیر مقبول ما دامت إرادة الطرفین قد انصرفت إلى تحدید تاریخ الشروع في العمل به

ت أشهر وبالتالي لا یمكن الاحتجاج بالرسائل الصادرة عن المدیر الإقلیمي مادام3داخل أجل 
العقد وان الحكم المستأنف لما اعتبر المشار إلیه أعلاه یحكمها العقد العلاقة القائمة بین الطرفین 

.التطبیق السلیم. ع.ل.من ق230مقتضیات الفصل یكون قد طبقشریعة المتعاقدین
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.یهرافععلىالصائرالمستأنف وبإبقاء الحكموتأیید برده:موضوعفي ال

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شبینغ شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني11شركة -1بین 

. في شخص ممثلها القانونيشركة مجهولة الاسم 22شركة -2
.صلاح الدین بن رحال محام بهیئة الدار البیضاء/نائبهما ذ

من جهةینمستأنفماهصفتب

لقصیبة شركة محدودة المسؤولیة في شخص ممثلها القانوني33شركة وبین 
ینوب عنها الاستاذ خالد هاشمي المحامي بـهیئة الدار البیضاء

طریق مدیونة  الدار البیضاءشركة محدودة المسؤولیة في شخص ممثلها القانوني 44شركة 
الدار البیضاءالمحامي بـهیئةعز الدین بن كیرانا الاستاذینوب عنه

شركة استغلال الموانئ شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني 
بویقین المحامي بهیئة الدار البیضاءا الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
5425: رقمقرار

2015/10/29: بتاریخ
2015/8201/2513: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

17/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبهما بمقال مسجل  و مؤدى عنه 22شیبینغ و شركة 11حیث تقدمت شركة 

بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ انتستأنف2015ابریل 24بتاریخ 
و القاضي بعدم قبول طلب التدخل الاختیاري وفي الموضوع باداء 15656/12في الملف عدد 3/2/2015

دولار امریكي مع الفوائد 35537,00الاولى ما یعادل بالدرهم المغربي مبلغ ةشبینغ المستأنف11شركة 
.نیة و الصائر و رفض الباقيالقانو 

:في الشكــل

شیبینغ جاء مستوفیا لشروطه الشكلیة المتطلبة 11حیث ان الاستئناف المقدم من طرف شركة 
.قانونا صفة و اداء و اجلا لذا فهو مقبول شكلا

مقبول شكلا لعدم صدور الحكم المطعون غیر وحیث ان الاستئناف المقدم من طرف شركة نال 
.في حقهاأنه لم یقض بایة مطالب في مواجهتها بل قضى بعدم قبول الطلبو مواجهتهافي  فیه

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف ان المستأنف علیها الاولى تقدمت 
والذي تعرض فیه انها تعاقدت مع شركة 11/10/2012بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 

وانه بعد وصول 553صینیة تدعى هانكزوزیتسانغ میتال ماتریال كو على تزویدها بكمیة من مادة السیلكون 
البضاعة لوحظ انها لیست هي المتعاقد بشأنها وقد تم انجاز محضر معاینة كما ان تقریر المختبر العمومي 

وان مسؤولیة 553اثبت ان البضاعة الموجودة بالاكیاس لا علاقة لها بمادة السیلكون للتجارب والدراسات 
ملتمسا الحكم على المدعى علیهم تضامنا باداء . الناقل البحري وشركة استغلال الموانئ وكذا المعشر ثابتة 

.درهم والامر باجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویض النهائي 10000,00مبلغ 
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طلب –اشعار بوصول –وثیقة الشحن –بیان تصریحي –تقریر خبرة –ضر معاینة مدلیا بمح
.وثیقة صادرة عن مرسى ماروك –فاتورة –شهادة بنكیة تفید التحویل –صور شیكات –تحویل مبلغ مالي 

وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها الثانیة والتي جاء فیها ان العارضة لم تقم بعملیة النقل وان
دورها اقتصر على القیام بعملیة التعشیر وان الحاویة تمت جمركتها من طرف ادارة الجمارك دون ان تتحمل 

وقد تمت عملیة الجمركة على اعتبار ان التصریح مطابق وبذلك فالعارضة اجنبیة عن النزاع . عناء مراقبتها 
.

والمدلى به من 05/01/2013وبناء على طلب التدخل الارادي في الدعوى والمؤدى عنه بتاریخ 
.طرف نائب شركة التامین اطلنطا والذي جاء فیه انها تؤمن شركة استغلال الموانئ لذلك تتدخل في الدعوى 

وبناء على جواب نائب المدعى علیها الاولى والذي جاء فیه انه تم اقحام العارضة في الدعوى 
المتعاقدة هم من جهة الشاحن تضح ان الاطرافدون ادنى سند قانوني لانه بالرجوع الى وثیقة الشحن ی

والمرسل الیها أي HANJIN SHIPPINGوالناقل البحري في شخص شركة HANGZHOUةشرك
.وان العارضة لیست طرفا في عقد النقل لذلك یتعین التصریح بعدم قبول الطلب شكلا المدعیة 

ها ان دورها اقتصر على عملیة وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها الثانیة والتي جاء فی
.التعشیر وانها تؤكد ما سبق 

وبناء على مذكرة المتدخلة في الدعوى والتي جاء فیها ان تقریر الخبرة وتقریر المعاینة المدلى 
بهما انجزا بصفة انفرادیة ولم تستدع لاجراءاتهما شركة استغلال الموانئ وبذلك لا تواجه بمضمونهما وان 

د الحي بلامین لاجراءات الخبرة كما اشار الیه المفوض القضائي في تقریره لم تؤكده حضور الخبیر عب
.كما ان المدعیة لم توجه ایة رسالة احتجاج الى شركة استغلال الموانئ . المدعیة بتقریر لهذا الاخیر 

وان عدم تطابق البضاعة المتوصل بها یعتبر امرا خارجا عن مسؤولیة شركة استغلال الموانئ
ومادامت عملیة النقل تمت بواسطة حاویة مختومة فان عدم التطابق ترجع مسؤولیته الى المتدخلین في بلد 

كة استغلال وان شر . ومیناء الشحن باعتبارهم هم من قاموا بشحن بضاعة لیست هي البضاعة المطلوبة 
المسؤولیة تقع على وانختومةغ على ما بداخل الحاویة المطلاع اثناء عملیة الافراالموانئ لا یمكنها الإ

.ملتمسا رفض الطلب في مواجهة العارضة عاتق الربان 
.وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها الثانیة والتي تضمنت تاكید الدفوع السابقة 
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لم تدل بأیة وثیقة تفید انها مجرد 22وبناء على تعقیب نائب المدعیة والذي جاء فیه ان شركة 
وكیل للناقل البحري وان جمیع المعاملات تمت معها وان العارضة تدلي بصور شمسیة لشیكات بنكیة 

.مدلیا بصور شیكات و مسا الحكم وفق المقال الافتتاحي ملتوبالتالي فهي الناقل البحري . ا توصلت به
.والتي تضمنت تاكید ما سبق وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها الثانیة

وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها الاولى والتي جاء فیها ان اسم العارضة غیر وارد في عقد 
.وان المدعیة لم تدل بما یثبت انها هي الناقل البحري . النقل 

والذي جاء فیه ان المدعیة 22/04/2014وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه بتاریخ 
.درهم عن الاضرار اللاحقة بها 1.000.000,00لتمس الحكم لها بمبلغ اجمالي قدره ت

وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها الاولى والذي جاء فیه ان مبلغ التعویض المطلوب لا یوجد 
.حنضمن الوثائق ما یثبته اضافة الى أن العارضة غیر معنیة بالنزاع مادام انها لیست ناقلا بحریا او شا

.بین الطرفینو القاضي بإجراء بحث15/07/2014وبناء على الحكم المؤرخ في
.و بناء على تعذر إجراء البحث لعدم حضور المدعیة

وبناء على مذكرة تعقیب بعد البحث مع المقال الرامي إلى التدخل الإرادي في الدعوى المؤدى 
من طرف نائب شركة استغلال الموانئ و شركة التأمین أطلنطا و المدلى به03/11/2014عنه بتاریخ 

و الذي جاء فیه أن العارضة أجنبیة عن النزاع ، و لم توجه أي طلبات في مواجهتها و لم یتم إثبات 
مسؤولیتها ، كما انه لا مبرر للمبلغ المطلوب ، و ان الامر یتعلق بحاویة مختومة بالرصاص بداخلها أكیاس 

ى مادة السیلیكون ثبت عند التسلیم للمدعیة عدم مطابقتها للمواصفات المتفق علیها مع ممولتها تحتوي عل
المتواجدة بالصین ، و ان الخبیر عاین الحاویة مختومة بالرصاص و هو ما یفید أنها ظلت مقفلة إلى ان 

تسلیم واكتشاف البضاعة تسلمتها المدعیة و بقیت تحمل نفس الختم طول عملیة النقل و المناولة إلى تاریخ
من طرف المدعیة ، و بذلك فالعارضة لا یمكنها التدخل في نوع البضاعة الذي یرجع بالأساس إلى

تؤمن مسؤولیتها لدى شركة التأمین أطلنطا ، لذلك فإن هذه الأخیرة هاو أنالمتدخلین في بلد و میناء الشحن
.ند الإقتضاءتتدخل في الدعوى للحلول محل العارضة في الأداء ع

.نسخة من أوراق عملیة مناولة الحاویة–مدلیا بعقد النقل 
و بناء على مذكرة نائب المدعى علیها الأولى و الذي جاء فیه أن العارضة تم إقحامها في 

و أن اسم العارضة غیر وارد HANJIN SHIPPINGالدعوى بدون سند ، و أن الناقل البحري هي شركة 
.ن العارضة لیست بشاحن و لا ناقل بحري ، ملتمسا الحكم وفق دفوعاتهابهاته الوثیقة ، و ا
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و بناء على مذكرة نائب المدعى علیها الثانیة و التي جاء فیها أن العارضة تبقى أجنبیة عن 
.النزاع و لا علاقة لها به إذ أنها مجرد معشر 

دلى به من طرف نائب و الم15/12/2014و بناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاریخ 
شیبینغ بصفتها ناقلا إلى جانب شركة 11المدعیة و الذي جاء فیه أن العارضة تدخل في الدعوى شركة 

.، ملتمسا الحكم على المدعى علیهم و المدخلة في الدعوى تضامنا بأداء المبالغ المطلوبة22
أنفته الطاعنة مستندة على تانتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاسد وبع

في " HANJIN CHINA 007W"المدعوة السفینةالأسباب التالیة ان الطرف الذي تكفل بنقل الحمولة هي 
اصلا لصحة المسطرة ان تقیم دعواها في ستأنف علیها الاولىعلى المانه كان یتعین وشخص ربانها 

.مواجهة الناقل البحري في شخص ربان السفینة بوصفه ممثلا لمالكي و مجهزي هذه السفینة
ان المحكمة و باطلاعها على المقال الافتتاحي للدعوى ستلاحظ ان المدعیة اصلا أقامت دعواها 

ان الخبرة المستدل بها من طرف المستأنف لعلم وهر النزاع مطلقا، هذا مع احیال اطراف لا علاقة لها بج
المنجزة لفائدتها و بطلب منها من السید عبد الحي بلامین الخبیر المحلف لدى المحاكم المغربیة و علیها 

اشار في خبرته و بصفة جازمة على ان البضاعة المتوصل بها لیست البضاعة المتفق على اقتنائها 
ان هذا الاستنتاج لوحده یبرز ان النزاع في الاصل یجمع .553مادة السیلكون طن من20المتجلیة في و 

.بصفتها بائعة البضاعة و شاحنة لها في آن واحد HANGZHOUما بین المرسل الیها و شركة 
اصلا كان علیها ان توجه دعواها حیال الشاحن الذي لم یزودها بالبضاعة المستأنف علیهاان 
و كان علیها ان . دعوى المستأنف علیهاىبدورها تشكل عیبا مسطریا اعتر ةالنقطان هذه.موضوع الصفقة

ها اي الطرف الذي اقتنت منه البضاعة و الذي لم یزودها بها ضد المتسبب في الضرر الحاصل لتقدم مطال
.بالبضاعة المتفق علیها

و بالتالي فانه یكون من حقها شیبینغ11شركة هاصدر غیابیا في حققد ان الحكم الابتدائي و 
.اثارة كل الدفوعات المتاحة سواء الشكلیة او المتعلقة بالتقادم

ان المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف و مقارنتها مع تاریخ تقدیم المطالبة الحالیة في 
المنجزة في النازلة هاته المطالبة قد طالها تقادم جلي، فالبرجوع الى الخبرةنمواجهتها سیتضح لها جلیا ا

الحالیة ستلاحظ بان الخبیر السید عبد الحي بلامین المنتدب من طرف المستأنف علیها اشار في تقریره بان 
و ان فتح هاته الحاویة و 26/9/2012بتاریخ ستأنف علیهاالحاویة المعبأة وسطها البضاعة تم تسلیمها للم

.بحضور المفوض القضائي السید رضوان لعسیلي27/9/2012تفریغ محتواها تم في الیوم الموالي اي 
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وبالرجوع الى المقال الاصلاحي الثاني المقدم من طرف المستأنف علیها في مواجهة الناقل 
اي بعد مرور اكثر من 15/12/2014شیبینغ یتجلى واضحا انه لم یقدم الا بتاریخ 11شركة أيالبحري 

.صرف متلقیها بمخازنهاسنتین على افراغ البضاعة ووضعها تحت ت
ان عملیة النقل هاته خاضعة لاتفاقیة الامم المتحدة لنقل البضائع عن طریق البحر و 

.1992و المعروفة باتفاقیة هامبورغ التي دخلت حیز التطبیق في شهر یونیو 
ادم بمضي من هاته الاتفاقیة نصت على ان الدعاوى المستمدة من عقد النقل تتق20ان المادة و 

.سنتین من تاریخ تسلیم البضاعة او جزء منها و في حالة عدم التسلیم في آخر یوم كان ینبغي ان تسلم فیه
نطاعنة ذلك اان المستأنف علیها لم تحترم هذا الاجل في مطالبتها القضائیة المقدمة ضد الو 

اي 26/9/2012مت لها بتاریخ في حین ان البضاعة سل15/12/2014هاته المطالبة لم تقدم الا بتاریخ 
.متقادمالذكر ، مما یجعل الطلب الموجه ضدها بعد انصرام الاجل المحدد وفق المادة السالفة ا

كل ما سلف فانه یتعین التصریح بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جدید الىانه استنادا و 
.لتقادمهمواجهتهابرفض الطلب في 

افي حالة عدم الاخد بهذا الدفع الاساسي فان المحكمة باطلاعهو :الموضوعاحتیاطیا جدا في و 
و عكس ما ذهب الیه الحكم الابتدائي ان مسؤولیة الناقل البحري الهبینعلى الوثائق المضمنة بالملف سیت

ة غیر قائمةطاعنفي شخص ال
.مختومة برصاصهاCAIU2751281ان البضاعة المتنازع بشأنها نقلت وسط حاویة عدد و 

:ان الناقل البحري الذي تكلف بنقل هاته الحاویة ضمن وثیقة الشحن العبارة التالیة 
CONTAINER SAID CONTAIN

SILICON METAL
ة تسلمت الحاویة طاعنان الحاویة یفترض انها تحتوي على مادة السیلكون و ان هذا یفید بان الو 

قیها على الحالة التي على محتواها و ذلك قصد ایصالها الى متلمختومة برصاصها دون امكانیة الاطلاع 
ان الشاحن الذي قام بتعبئة الحاویة بالبضاعة المقتناة من طرف المستأنف علیها و بعد قیامه شحنت علیها 

ة لتكفل بایصالها لمیناء الافراغ طاعنالاختام على الحاویة و سلمها للبجمیع الاجراءات الاداریة قام بوضع 
و افرغتها 22/6/2012الحاویة الى میناء الافراغ بتاریخ أوصلتفإنهالمعین بسند الشحن، و انه بالفعل ا

ان الناقل البحري غیر مسؤول على محتوى الحاویة ما دام انه نقلها .تسجیل ادنى تحفظ من قبل متلقیها دون
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مختومة به الحاویة و تفقد الاشیاء لیس من حقه نزع الرصاص العلى الكیفیة التي سلمت له فیها كما أنه
.المعبأة وسطها

ة بنقلها و ان نفس الحاویة تم ایصالها الى طاعنان سند الشحن تضمن رقم الحاویة التي تكفلت ال
.میناء الافراغ ووضعها رهن اشارة متلقیها

داله قصد انه لا وجود لأدنى تحفظ یفید بان الرصاص المختوم به هاته الحاویة تم نزعه او استبو 
.العبث بمحتوى الحاویة

لا یمكن مساءلتها عن محتوى الحاویة ما دام انها اوصلتها مختومة برصاصها و أن الطاعنة
انه لا یمكن مساءلة الناقل البحري عن فظ بخصوصها اثناء عملیات الافراغ و ودون تسجیل ادنى تح

لمعبأة وسطه مختوما برصاصه و دون استبدال البضاعة باخرى ما دام انه اوصل الصندوق الحدیدي ا
.تسجیل ادنى تحفظ بمناسبة افراغه

ان الأمر بذلك لا یتعلق بضرر او عوا راو خصاص لحق بالبضاعة یمكن على اساسه الحدیث 
عن مسؤولیة الناقل البحري بل ان الأمر یتعلق بعدم مطابقة البضاعة لما اقتنته المستأنف علیها من لدن 

بین المرسل الیه و ان جوهر النزاع في حقیقة الامر یجمع ما . شركة الصینیة المشار الیها أعلاه البائعة ال
من اتفاقیة هامبورغ تنتهي 4ان مسؤولیة الناقل البحري و كما حددتها مقتضیات المادة بائعة البضاعة كما 

ان الضرر موضوع المطالبة عند ایصال البضاعة الى میناء الافراغ و تسلیمها لمتلقیها تحت الروافع و
ال لمساءلة القضائیة التي انشق عنها الحكم المستأنف اجنبي عن مرحلة النقل البحري و بالتالي فانه لا مج

و الحكم تدائي فیما قضى به في مواجهتهالذا فهو یلتمس القول بالغاء الحكم الابالناقل البحري بخصوصه 
.فق القانونمن جدید برفض الطلب و البت في الصائر و 

انها تبقى غیر معنیة بالنزاع 2/7/2015و اجابت المستأنف علیها الثانیة بواسطة نائبها بجلسة 
طاعنةوقائع النازلة و المرفقات المدلى بها بالاضافة الى اقرار اللي لا من قریب و لا من بعید و أنالحا

.لا علاقة لها بالنزاع الحاليهانفسها اكدوا على كون
تجلى دورها في نازلة الحال فقط في القیام بعملیة التعشیر و بالتالي فانها 44شركة أيها انو 

.تبقى في منأى عن ایة مسؤولیة في نازلة الحال
ان المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وفي حكمها الصادر وقفت هي الاخرى على ان شركة و 

القیام بعملیة التعشیر و بالتالي فان الطلب في مواجهتها لم تقم بعملیة النقل و ان دورها اقتصر على44
.یبقى غیر مبرر ما دام تدخلها اقتصر على التعشیر
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.ى به من عدم قبول الطلب في مواجهتهاان الحكم الابتدائي الصادر كان صائبا فیما قضو 
انها تؤكد كونها اجنبیة عن 17/9/2015علیها الثالثة بواسطة نائبها بجلسة واجابت المستانف

النزاع الحالي نظرا لانعدام الصفة عنها على اعتبار انها لا تعدو سوى ان تكون متدخلة في اطار عملیة 
بالنزاع الحالي منتفیة وهو ما تأكد منه الحكم الابتدائي عن علاقتهاان فریغ البضاعة من على ظهر السفینة ت

.صواب 
من ناحیة ثانیة فالبرجوع الى كل من المقال الافتتاحي و الاضافي للدعوى و الى مختلف 
المذكرات المدلى بها خلال المرحلة الابتدائیة و كذا المقال الاستئنافي ستلاحظ المحكمة ان كلا من المستأنفة 

قد ادعت عن خطأ " القصیبة33"بقدر ما ان شركة بات في مواجهتهاة اصلیا لم توجها ایة طلو المدعی
في حین انها لم تبین اساس هذه مسؤولیتهاخلال المرحلة الابتدائیة ان المعطیات القانونیة تثبت 

ة داخل المیناء، بصفتها المسؤولة الوحیدة عن مناولة البضاعأنه من جهة ثالثة فان مسؤولیتها.المعطیات
نقص او عوار تكون محددة في الاضرار التي قد تصیب البضاعة اثناء عملیة المناولة او في حالة ما ثبت

.في الحاویة بسبب منها
بالرجوع الى وثائق الملف سیتبین للمحكمة ان نازلة الحال تتعلق بعملیة نقل الحاویة مختومة و 

عدم " القصیبة33"السیلیكون ثبت عند التسلیم لشركة بالرصاص بداخلها اكیاس تحتوي على مادة
.ها المتواجدة بالصینللمواصفات المتفق علیها مع ممولیمطابقتها

شیبینغ و 11ان شركة 17/9/2015واجابت المستأنف علیها الاولى بواسطة نائبها بجلسة 
ایصال  البضاعة المضمنة في وثیقة التي كانت مكلفة بنقل البضاعة هي التي یقع على عاتقها الالتزام ب

نقل بضاعة مخالفة یعتبر اخلالا منه بالتزامه خاصة و انه ملزم بالتأكد من ان البضاعة المنقولة  أن.الشحن
.مطابقة للبیانات الواردة في وثیقة الشحن  هذا فضلا عن كون وثیقة الشحن خالیة من التحفظات

فاقیة هامبورغ فان الناقل البحري یتحمل مسؤولیة الضرر من ات5انه استنادا لمقتضیات المادة و 
خاصة و ان تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر عبد الحي بلامین افاد بان بالمستأنف علیهااللاحق 

وانه اعتبارا لما سلف فان الحكم الشحنالبضاعة المتوصل  بها غیر مطابقة للبضاعة المضمنة بسند 
.اب فیما قضى به و جاء معللا تعلیلا سلیما مما یتعین معه تأییدهالابتدائي قد صادف الصو 

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة و حجزها 17/9/2015وبناء على ادراج الملف بجلسة 
.29/10/2015مددت لجلسة 22/10/2015للنطق بالقرار لجلسة للمداولة
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حیث تمسكت الطاعنة ان الحكم قد جانب الصواب لعدم توجیه الدعوى ضد الناقل في شخص 
للبضاعة موضوع الشحن و ان البائعة ربان السفینة و ان الأمر یتعلق بعدم مطابقة البضاعة المتوصل بها

مبورغ و تمسكت من اتفاقیة ها20كما تمسكت بالتقادم عملا بالمادة اة عن عدم تنفیذ التزاماتههي المسؤول
.اخیرا بكون الحاویة كانت مرصصة ولم یتم رفع الرصاص عنها الا بتاریخ اجراء المعاینة 

الثابت بالرجوع الى الطلب موضوع الحكم المستأنف ه منوحیث انه بخصوص الدفع بالتقادم فان
حري و شركة استغلال القصیبة اسست دعواها على مسؤولیة الناقل الب33تبین ان المستأنف علیها شركة 

وجهت دعواها في فإنها ولذلك لاحقة بها من جراء تغییر بضاعتها عن الاضرار الالمعشرة الموانىء و كذا 
بمقتضى مقالها كما أنهابصفتها كوكیل بحري الى جانب باقي المدعى علیهم 22مواجهة شركة 

الطاعنة في الدعوى بصفتها ناقل التمست اصلاح مقالها بادخال 15/12/2014الاصلاحي المؤرخ في 
.بحري الى جانب شركة نال و التمست الحكم على المدعى علیهم بالاداء بالتضامن

وحیث ان المستأنف علیها بمقتضى المقال الاصلاحي الثاني قد اكدت انها اغفلت ادخال الناقلة 
.في الدعوى او انها تتدارك هذا الاغفال بادخاله22الى جانب شركة  

انصب على الدین موضوع البضاعة المتضرر و وحیث یترتب على ذلك ان التقادم في النازلة قد 
.ان المطالبة بهذه المدیونیة قد تمت المطالبة بها بمقتضى المقال الافتتاحي

وانه طالما ان المستأنف علیها قد اسست دعواها على مسؤولیة الناقل البحري الى جانب باقي 
ثم بالمقال الافتتاحيالناقلةالتنصیص على اسمن بینها الوكیل البحري و انها اغفلت الأطراف الاخرى وم

تداركت هذا الاغفال في المقال الاصلاحي مما یبقى معه الاجل المعتد به لاحتساب التقادم هو تاریخ المقال 
لمقال الاصلي و الافتتاحي و لیس المقال الاصلاحي و الذي یعتبر  بمثابة مواصلة لما هو مطلوب في ا

من اتفاقیة 20المعتد به بمقتضى المادة بالتالي فان التقادم المتمسك به  مردود لعدم مرور الاجل القانوني 
.هامبورغ على تاریخ وضع البضاعة و افراغها 

لتحفظاته بمقتضى سند خصوص التمسك بانعدام مسؤولیة  الناقل البحري لابدائهوحیث انه وب
بوثیقة الشحن لا یترتب عنه اعفاء الناقل من الشرط المذكورفان ادراج كائن شرط ما یقال الشحن و لادراج

لتحل محلها قرینة الخطأ الناقل البحريجانب من تعطیل الخطأ المفترض فقط المسؤولیة و لكن یترتب عنه 
و انه في النازلة الذي علیه اثبات الضرر بجمیع وسائل الاثبات .سل الیهر الواجب اثباته من طرف الم

المنصوص علیهالیست هي البضاعة المسلمة الحالیة فان المرسل الیه ادلى بخبرة اثبتت ان البضاعة 
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ة الیه كانت عبارة عن لمالشحن اذ تم الاتفاق على مادة السیلكون في حین ان البضاعة المسبمقتضى وثیقة 
.احجار مغایرة للبضاعة المتفق على نقلها

لحاویة لانها مختومة بالرصاص فان بكونه غیر مسؤول عن اناقلفا لما اثاره الوحیث انه و خلا
ة المسلمة الیه و فحص الوثائق و كان یجب علیه التأكد من البضاعناقللأن الهذا الدفع مردود على مثیره 

الناقل مما تبقى معه مقارنة فاتورة الشراء مع وثیقة الشحن قبل القیام بعملیة النقل وهو الأمر الذي لم یقم به 
مسؤولیته قائمة و ثابتة في النازلة و یبقى معه الحكم  مصادفا للصواب و یتعین تأییده ورد الاستئناف لعدم 

.سلیمقیامه على اساس قانوني
.وحیث یتعین ابقاء الصائر على المستأنفة

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

قبول الاستئناف المقدم من طرف شیبینغ  و عدم 11الاستئناف المقدم من شركة بقبول:في الشكــل
.22شركة 

.برده و تأیید الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته:الجوهرفي 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/02بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 
دیكوراسیون في شخص مثلها القانوني11شركة - :بین 

22السید حسن -

33السید عزیز -
نائبهم الأستاذ محفوض ایت الرامي المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهةینمستأنفمهصفتب
مصرف المغرب لیزینك شم في شخص رئیس و اعضاء مجلسها الاداري :وبین 

.نائبها الأستاذ عبد الغفار مكزاري المحامي بهیئة الدارالبیضاء
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5475: رقمقرار
2015/11/02: بتاریخ
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.21/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.بة العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیا

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه الرســـوم المســـتأنفین بواســـطة نـــائبهم الأســـتاذ محفـــوظ ایـــت الرامـــيحیـــث 

بمقتضـــاه الحكــم الصـــادر عــن المحكمـــة التجاریــة بالـــدار البیضـــاء یســتأنفون04/05/2015القضــائیة بتـــاریخ 
بــأدائهمو القاضــي 14827تحــت عــدد 5473/5/2013فــي  الملــف التجــاري رقــم 30/09/2015بتــاریخ  

درهم و بالفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب و بتحمیـل 116.028,28على وجه التضامن لفائدة المدعیة مبلغ 
.ائر و بالاكراه البدني في الادنى في حق الكفیلین و برفض باقي لطلبات المحكوم علیهم الص

:في الشكــل

یتعــین  حیـث ان المقــال الاســتئنافي قــدم  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــا
.معه التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فیه ان مصرف المغرب تقدم بواسطة محامیه 
بمقال امام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء افاد فیه ان العارضة في اطار نشاطها التجاري المتعلق 

خیرة منقولات و ان بالتمویل و التاجیر أبرمت عقود ائتمان ایجاري مع المدعى علیها اكرت بموجبها لهذه الا
العارضة ادت قیمة هذه المنقولات حسبما هو مفصل في العقد و ان المدعى علیها التزمت في عقد 
الائتمان بأداء أقساط الكراء ضمن الاجال و على الكیفیة المتفق علیها فیه غیر انها لم تحترم التزاماتها 

لذا فانها . درهم 116.028,28ها ما مجموعه التعاقدیة و توقفت عن أداء واجبات الكراء حتى تخلذ بذمت
و في الموضوع الحكم على المدعى علیهم بادائهم للعارضة بالتضامن في , تلتمس في الشكل قبول الطلب 

درهم مع الفوائد القانونیة إلى تاریخ التنفیذ و بأدائها مبلغ التامین مع شمول 116.028,28الاداء مبلغ 
عقد –دید مدة الاكراه البدني في الادنى وعزز المقال بعقد قرض و تاجیر الحكم بالنفاذ المعجل و تح

.كشف حساب –الضمان 

.صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنفأوحیث 
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أسباب استئناف الطاعنین أن الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به من وحیث جاء في 
بانتظام الأقساط الشهریة الواجبة بمقتضى العقد الرابط بینها و بین وانها تؤدي . الاداء في مواجهتهم

المستأنف علیها وأن كشف الحساب الذي استندت علیه المستأنف علیها لاستصدار الحكم في مواجهتهم هو 
وعثرت أخیرا على . ورقة من صنع یدها للإثراء على حسابها بدون سبب، ولا تحمل الوقائع الصحیحة

درهم، 68.156,88ه من طرف دفاع المستأنف علیها تخص فیه مبلغ المدیونیة حدد في رسالة وجهت ل
وأن المبلغ المتبقى . وانها سبق لها وأن أدت مبالغ مهمة عبر أقساط شهریة. علما بأنه أدلى لها مبالغ أخرى

لتي كانت وأدلت كذلك بلائحة صادرة عن المستأنف علیها تفید المبالغ ا. درهم فقط8000,00لها هو 
. تحقق من المبالغ المتخلذة بذمتهاوأنه كان على المحكمة أن تأمر تمهیدیا بإجراء خبرة قصد ال. تتوصل بها

وأن الحكم المستأنف یكون بذلك قد جانب الصواب فیما قضى به وذلك لما اعتمد فقط على حجج 
تمس إلغاء الحكم المستأنف لذلك تل. المستأنف علیها والتي تبقى في جمیع الحالات هي من صنع یدها

.واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة وتحمیل المستأنف علیها الصائر. وبعد التصدي التصریح برفض الطلب

أدلــت المســـتأنف علیهــا مصـــرف المغــرب لیزینـــك بواســطة دفاعهـــا 06/07/2015وحیــث إنــه بجلســـة 
ه المسـتأنف مـن كونـه كـان یـؤدي واجبـات الأستاذ عبد الغفار مكـزاري  بمـذكرة جوابیـة أفـادت فیهـا أن مـا یدعیـ

القـرض بانتظــام لا أسـاس لــه مـن الصــحة، وهـو كیفمــا كــان الحـال لــم یـدل بمــا یثبـت ادعاءاتــه بأیـة وســیلة مــن 
. وأن دینها ثابت من خلال عقد القرض وكذا كشف الحسـاب الـذي یعتبـر وسـیلة مـن وسـائل الإثبـات. الوسائل

كـون دفاعـه قــد سـبق لـه أن وجـه لـه إنــذار حـدد فیـه مبلـغ الـدین فــي وأنـه فیمـا یخـص مـا یدعیــه المسـتأنف مـن
درهــم هــو ادعــاء یبــین عــن مــدى حطــب الوســائل مــن طــرف المســتأنف ذلــك أن رســالة الإنــذار 68.156,88

وأن الــــدعوى تــــم تقــــدیمها بتــــاریخ . 02/11/2011المتشــــبث بهــــا مــــن لــــدن هــــذا الأخیــــر یرجــــع تاریخهــــا إلــــى 
وأنه من الطبیعي أن یرتفع مبلغ الدین وذلك بسـبب . نتین على توجیه الإنذارأي بعد مرور س29/05/2013

لــذلك تلــتمس تأییــد الحكــم . حلــول أقســاط جدیــدة عــن المــدة الفاصــلة بــین تــاریخ الإنــذار وتــاریخ توجیــه الــدعوى
.المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر

مــذكرة تعقیــب جــاءت تردیــدا لمــا أدلــى المســتأنفین بواســطة نــائبهم ب27/07/2015وحیــث إنــه بجلســة 
.سبق

حضـر الأسـتاذ مـولاي سـعید 21/09/2015وحیث أدرجت القضیة بعـدة جلسـات كانـت آخرهـا جلسـة 
عــــن الأســــتاذ ایــــت الرامــــي بینمــــا تخلــــف الأســــتاذ مكــــزاري فحجــــزت القضــــیة للمداولــــة للنطــــق بــــالقرار بجلســــة 

19/10/2015.
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ا تـــؤدي أقســـاط الـــدین بانتظـــام و أن المبلـــغ المتبقـــى بـــذمتها ینحصـــر فـــي حیـــث دفعـــت المســـتأنفة بأنهـــ
درهـم 68.156,88درهم و أنـه سـبق للمسـتأنف علیهـا أن وجهـت لهـا رسـالة تحـدد فیـه الـدین فـي مبلـغ 8000
.و هو یقل عن المبلغ المطلوب و المحكوم به فقط 

مـن طـرف المسـتأنفة یتضـح بانهـا وجهـت لهـا بتـاریخ و حیث إنـه بـالاطلاع علـى الرسـالة المحـتج بهـا
ممــا یــدل دلالــة قاطعــة 31/05/2013فــي حــین أن كشــف الحســاب لــم یــتم حصــره إلا بتــاریخ 02/11/2011

أن الرســالة المــذكورة لا تشــمل الأقســاط غیــر المــؤداة عــن المــدة اللاحقــة لتاریخهــا الأمــر الــذي یبقــى معــه الــدفع 
.المثار بشأنها غیر ذي أساس

درهـم بأیـة 8000و حیث إن المستأنفة لم تدل بما یثبت دفعها بكون الدین المتبقى بذمتها لا یتجـاوز 
.مجردا من الحجة یتعین عدم اعتباره حجة مما یبقى معه 

و حیث استنادا لما ذكر أعلاه یتبین بأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به و یتعین 
.تأییده 

سبـــابلهــذه الأ

.و  حضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

هترافععلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأیید برده:موضوعفي ال

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس           



رك
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
29/9/2015استدعاء الطرفین لجلسة وبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.ونوبعد المداولة طبقا للقان
تستأنفان5/6/2015ا بمقال مؤدى عنه بتاریخ lالمغرب بواسطة دفاعه22ومجموعة 11ركة حیث تقدمت ش

والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 19/3/2013الصادر بتاریخ تمهیديبمقتضاه الحكم 
وعدم قبولها في 11والقاضي في الشكل بقبول الدعوى في مواجهة شركة 9264/2011في الملف عدد 25/3/2014

22مواجهة مجموعة 

رهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب مع د383415,15لفائدة المدعیین مبلغ 11وفي الموضوع بأداء شركة 
الصائر 

في الشكل 

22أن هذا الأخیر قد قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة من نسخة الحكم المستانف ،الثابتحیث إن 
التصریح كون معه مصلحتها في استئناف الحكم منعدمة ویتعینمما تشيءوبالتالي فإن هذه الأخیرة لم یحكم علیها بأي  

.بعدم قبول استئنافها

متوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا ، مما یتعین معه التصریح 11المرفوع من طرف شركة الاستئنافوحیث إن 
.بقبوله

وفي الموضوع

تقدما جون بویس  و الان اینري اركروف44حیث یستفاد من وثائق الكلف ونسخة الحكم المستانف أن السیدین 
المحلي ینعقد للمحكمة التجاریة بوجدة ، الاختصاصأن ان فیهوالذي یعرض15/8/2011بمقال مؤدى عنه بتاریخ 
درهم بعد التوقیع 160499,00علیهما من أجل شراء عقار في طور الانجاز ، وقد ادیا مبلغ وانهما  تعاقدا مع المدعى 

درهم وأن 428000درهم لیكون مجموع المبالغ المؤداة هو 44583,37كل منهاعلى العقد كما ادیا ستة اقساط مبلغ 
ا ما لم تسلمهسنوات ونصف فإن المدعى علیه4من شهرا وأنه بعد مرور اكثر 15العقد نص على تسلیم العقار بعد 

- 19المنصوص علیها في الفصول ةالعقار ملتمسا الحكم بفسخ عقد بیع عقار في طور الانجاز لمخالفته القواعد الأمر 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وادئهما 428000,00من ق ل ع وأداء المدعى علیهما مبلغ 259و 618
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كشوفات بنكیة –رسالة انذار –درهم والنفاذ المعجل والصائر مدلیا بعقد بیع في طور الانجاز 42800,00تعویض قدره
صورة كشف اقساط –

والدي یعرض فیه انهما یلتمسان 18/10/2011ناء على المقال الاصلاحي لنائب المدعیین المؤدى عنه بتاریخ وب
بالاختصاصاصلاح الخطا المادي الذي طال مقالهما الافتتاحي خصوصا الاختصاص المحلي ذلك ان العقد یقضي 

.المحلي للمحكمة التجاریة بالبیضاء

علیها الثانیة والتي جاء فیهما أنها اجنبیة عن النزاع وعن العقد وبناء على مذكرة نائب المدعى 

22ا أنه بالرجوع الى العقد یتضح أنه مؤشر علیه من طرف مجموعة ناء على مذكرة نائب المدعیین والتي جاء فیهوب
.التضامن بین المدعى علیهما ثابت الذي یكون معه الأمر11المغرب وكذا شركة 

الاختصاصا انه تم الاتفاق  على اسناد والتي جاء فیهالثانیةوبناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها 
المكاني واحالة الملف على الاختصاصللمحكمة التجاریة بوجدة كما ان العارضة تتواجد بوجدة لذلك یتعین التصریح بعدم 

بها لا تفید أن هذه المبالغ استفادت منها العارضة وانهما ادلیا فقط بخمس المحكمة التجاریة بوجدة كما ان الكشوف المدلى
234وان العارضة تؤكد انها لم تخل بالتزامات وانها تتشبث بتنفیذ العقد وان المدعیین لم یحترما مقتضیات المادة .كشوفات

618وان المدعین اعتمدا المادة .شكلاعواهما غیر مقبولةدوفاء المدعین بما التزما به تكون بمن ق ل ع وأنه في غیا
.المشرع رتب كجزاء علیها البطلان ولیس الفسخنق ل ع  والحال أ

.ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص المكاني  واحالة النزاع على تجاریة وجدة وعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا

. مدلیا بصورة من العقد وصور كشوفات بنكیة

للمحكمة من العقد یعطي الإختصاص المحلي14ائب المدعیین والذي جاء فیه ان البند وبناء على تعقیب ن
التجاریة بالبیضاءوان المبالغ المؤداة من قبل العارضین ثابتة بموجب الوثائق المدلى بها فبخصوص التسبیق فإن 

درهم الذي یمثل 19710,52درهم اضافة الى مبلغ 140789,47العارضین وبمجرد التوقیع على العقد ادیا مبلغ 
160499,00الضریبة على القیمة المضافة لیكون مجموع مبلغ التسبیق المؤدى بمجرد التوقیع على العقد محدد في مبلغ 

درهم

ن العقد حدد طریقة الأداء وانهما ادلیا بكشوف الحساب تثبت استخلاص قا فإوبخصوص الأقساط الستة المؤداة لاح
جب العقد كما ادلیا باشهاد صادر عن المدعى علیها تقر من خلاله بأن مجموع المبلغ المؤداة محددة الأقساط الاتفاقیة بمو 
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شهر وهو ما یعني ان علیها الانتهاء منه 15درهم وأن المدعى علیها التزمت بانجاز البناء في أجل 428446,30في 
ومن .یفیذ قیامها بذلكوالحال انها لم تدل بما 2006ودعوة العارضین الى التوقیع على العقد النهائي في أواخر دجنبر 

من ق ل ع 618ن المدعى علیها لم تدل بما یفید احترامها مقتضیات الفصل جهة أخرى فإ

وانهما یدلیان بمحضر معاینة معزز بصور یثبت كون اشغال البناء لم تكتمل ولحدود تاریخ المعاینة المؤرخة في 
21/5/2009

الحكم وفق مطالبهما مدلیا بمحضر معاینة وصور وقرارات قضائیة ملتمسا

وبناء على جواب نائب المدعى علیها الثانیة والذي جاء فیه أن العارضة تنفي مطلقا أن تكون قد توصلت من 
عوم ان العارضة تقر المدعیین بأیة مبالغ وأن الوثائق المدلى بها لا تفید تحویل المبالغ لفائدة العارضة بما ان الإشهاد المز 

كما ان الضریبة على القیمة المضافة لا تستفید منها .من خلاله بتوصلها بالمبلغ غیر موقع ولا یحمل طابع العارضة 
العارضة بل تتم لفائدة ادارة الضرائب ولا یمكن مطالبتها بارجاعها حتى لو تثبت اداؤها فعلا 

المطابقة و ان المدعیین لم یدلیا شهادةالحصول  على رخصة السكن كما ان انجاز الأشغال معلق على شرط واقف وهو 
حصول العارضة على رخصة السكن وشهادة المطابقة كما أن محضر المعاینة یتضمن مراجع شقة لا علاقة لها یفیدبما 

.مدلیا بصورة حكم. تكون الدعوى سابقة لأوانها وبذلك.بالشقة موضوع الوعد بالبیع 

درهم اضافة 140789,47رة نائب المدعیین والتي جاء فیها انه عند التوقیع على العقد ادیا مبلغ وبناء على مذك
درهم والذي یمثل 160499,00درهم الذي یمثل الضریبة على القیمة المضافة أي ما مجموعه 19710,52الى مبلغ 

.التسبیق المؤدى بمجرد التوقیع على العقد 

ادلى العارضان بكشوف الحساب الصادرة عن الشركة العامة تفید اداء الأقساط الأقساط المتبقیة فقدوبخصوص 
درهم عن كل قسط حیث تم احتسابه في مدینیة  العارضین لحساب المدعى علیها 44583,37المحددة في مبلغ الاتفاقیة

كما . العقد وان طریقة الأداء تمت وفق الشكلیة المنصوص علیها في . 022500000103000825489165رقم 
من قبل العارضین بما مجموعه المؤذاةصادر عن المدعى  علیها تقر من خلاله بمجموع المبالغ بإشهادأدلیاانهما 

.ثابتة ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحيالمؤذاةوبذلك فالمبالغ درهم428446,30

.بإجراء خبرة القاضيو 19/3/2013وبناء على الحكم المؤرخ في 
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درهم وذلك لفائدة مجموعة 222.916,63وبناء على تقریرالخبرة والذي جاء فیه ان المدعى قام باداء ما مجموعه مبلغ 
المغرب22

وحیث إنه بعد تعقیب الطرفین على الخبرة ، أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن بالإستئناف

الاستئنافأسباب

ناقضه فیما قضى به من الحكم علیها تلانعدامه مع يمواز حكم الابتدائي جاء ناقص التعلیل الالحیث تدفع الطاعنة بان 
:مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وذلك للأسباب التالیة 383415,15بادائها لفائدة المستانفة علیها مبلغ 

:حول الدفع بعدم الإختصاص المكاني 

ارها علة أتالمرحلة الابتدائیة بعدم الإختصاص المكاني ، وأن الحكم الابتدائي رد الدفع بفي 11لقد دفعت الطاعنة شركة 
من ق م م 16مخالفا للمادة الدفعیكونبمذكرة التمست اخرجها من الدعوى ، وانه بذلكالإدلاءبعد 

مرة في لأول أثارته و 11ن الطاعنة شركة ه للدفع بعدم الاختصاص المكاني فإلما علل به الحكم الابتدائي ردخلافاو 
22والتي جاء فیها على لسان دفاعها وانه سبق وأدلى  بجواب عن مجموعة 03/4/2012مذكرتها المدلى بها لجلسة 

للدفاع عنها وبسط دفوعاتها 11المغرب وطلب اخراجها من الدعوى ، وأنه كلف من طرف المدعیة علیها الأولى شركة 
.من ق م م16وأنها بذلك تكون قد اثارته قبل أي دفع أو دفاع طبقا لمادة 03/4/2010وذلك لجلسة 

تواجد بمحطة السعیدیة بمدینة وجدة مما یتعین معه الغاء یوأن الطاعنة تتواجد بوجدة وكذا العقار موضوع العقد 
التجاریة بوجدة للبث في المحكمة الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الأطراف على

.الملف 

حول تناقض اسباب الحكم الابتدائي 

في حیثیاته ، ذلك انه اعتبر العقد الرابط بین اان التعلیل الذي اعتمده الحكم الابتدائي لتبریر قضائه جاء متناقض
المتعلق ببناء العقار في 44.00من القانون618/5و618/3الطرفین مخالفا للقواعد الأمرة التي وردت في الفصلین 

طور الإنجاز

لت بالإلتزامات المضمنة به وأنها ملزمة ببناء العقار المتفق عتبر العقد صحیحا وأن الطاعنة اخوفي تناقض صارخ ا
م حصولها على الرخصة وانه لا یكمنها الالتزایفیدا لم تدل بما حدد وإعلام المستانف علیهما وأنهالمداخل الاجلعلیه 



2015/8201/2640

6

من ق ل ع  والحكم لفائدتها بمبلغ 259بشرط معلق على ارادة الطاعنة معتبرا انها في حالة مطل طبقا للمادة 
درهم مع الفوائد القانونیة دون ترتیب أي جزاء على العقد سواء الفسخ أو البطلان383415.15

وما بعدها والتمسا الفسخ مع 618/3مادة وحیث ان المستانفة علیهما في المرحلة الابتدائیة اعتمدا على مقتضیات ال
التعویض 

هي رجوع تهرتب عنه المشرع جزاءا وهو البطلان ولیس الفسخ وان البطلان نتیج44.00وان التمسك بمقتضیات القانون 
مع الفوائد القانونیة أداءهوأن قضاء المحكمة بالمبلغ المذكور دون ثبوت التعاقدعلیها قبل واالحالة التي كانالى طرافالأ

من ق ل ع وانه سیكلف الطاعنة أداء مبالغ زائدة306المادة جاء مخالفا لمقتضیات 

حول تنفیذ العقد وآجل التسلیم

نه برجوع المحكمة الى العقد یتضح بان سایرها فیه الحكم الابتدائي فإانه وعكس ما تدفع به المستانف علیها والذي 
بقة ، وأن المطاشهادة شهرا معلق على شرط واقف وهو حصول الطاعنة على رخصة السكن و 15انجاز الأشغال داخل 

رط الواقف ا ارتضیا شروط العقد وقبلا بالشمعلیهالمستأنفةأمر ذلك خارج عن ارادتها  وموكول للسلطات المختصة  وان 
ة بإثبات حصولها على الرخصة المذكورة بتدائي یكون قد قلب عبئ الإثبات حینما الزم الطاعنالمضمن به وان الحكم الا

ا هما الملزمان بإثبات ذلك بتاریخ مالمستانف علیهوأنه لترتیب الجزاء واعتبارها قد تماطلت في الإنجاز وتسلیم المبیع فإن
ا بم ا لم یدلیمعلیهالمستأنفةشهرا على اساسه ،وان وثائق الملف خالیة مما یفید ذلك وان 15معین یمكن احتساب الأجل 

مستحیل الوقوع طبقا لمقتضیات الفصلین أصبحور قد تحقق فعلا أو انه كیفید كون الشرط  الذي علق علیه العقد المذ
ابریل 14الصادر بتاریخ 889دمن ق ل ع وهو ما اكده المجلس الأعلى سابقا من خلال القرار عد117و107

منشور بمجلة قضاء 1991اكتوبر 9بتاریخ 3038وكذا القرار عدد2970/1986في الملف المدني عدد 1990
46المجلس  الأعلى عدد 

حول الخبرة 

نسخ وثائق أدلى بها المستأنف علیها دون البحث على ان نتیجة الخبرة لم تكن موضوعیة وأن الخبیر اعتمد فیها 
كما انه لم یتأكد من تحویل المبالغ المذكورة لفائدتها واستفادتها منها عن طریق ،افي توصل الطاعنة بالمبالغ من عدمه

.صرف كمبیالات وتحویلها لحسابها 
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درهم ، فإنها شاملة لمبلغ الضریبة 140789,47وفضلا عن ذلك فإن المبالغ المتوصل بها كتسبیق المقدرة في 
منه هي الدولة في شخص من استفادتوأناللمستأنفین استرجاعهلا یحق دخل في ثمن البیع و المضافة ولا تعلى القیمة

.ارة الضرائباد

وحیث یتضح مما سبق ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ویتعین الغاءه وبعد التصدي الحكم من جدید برفض 
.الطلب

ان فیها انه وخلافا ا بمذكرة جوابیة یعرضما بواسطة  دفاعهمأدلى المستانف علیه16/6/2015وحیث إنه بجلسة 
من 14لى البند لمزاعم المستانفة فإن رد المحكمة الابتدائیة للدفع بعدم الاختصاص المكاني جاء مؤسسا ، لأنه بالرجوع ا

اتفقا على إسناد الإختصاص المحلي للمحكمة التجاریة بالبیضاء  للبث  في كل نزاع یتعلق بتأویل أو العقد فإن الطرفین
.الاختصاصما یتعین  معه استبعاد الدفع بعدم تنفیذ العقد ، م

ن بالأداء دون ترتیب یبأن الحكم المستانف قد جانب الصواب حینما قضى لفائدة العارضالمستأنفةوبخصوص دفع 
فإنه باطلاع المحكمة على تعلیل الحكم المستانف فقد جاء مؤسسا قانونا أي جزاء على العقد سواء الفسخ أو البطلان

ق ل ع مما یتعین معه 259الفصل العقد طبقا لأحكامفسخ اقرر بالتزاماتها مالمستأنفةالقانونیة لإخلال ثاررتب الآینما ح
رد هذا دفع

العقد معلق على شرط واقف هو حصولها على رخصة السكن والذي من تاریخه المستأنفة بأنبخصوص دفع و 
الإدلاء، فإنه  وانسجاما  مع تعلیل الحكم المستانف فإن یم المبیعلتنفیذ التزامها في تسلشهرا المحدد15یحتسب اجل 

المشرع ولیس العارضین  كما أن العقد لم یتضمن أي التزام من صاحبةالمستأنفةقع على عاتق برخصة البناء هو التزام ی
جانبهما في الحصول أو الإدلاء برخصة البناء 

بتاریخ 4من العقد انها حصلت على رخصة البناء رقم IIIتقر صراحة ضمن أحكام الفقرة المستأنفةكما أن 
یوما من تاریخ 15من العقد یكون محددا في أجل 9وبالتالي فإن أجل تسلیم العقار طبقا لأحكام البند 24/3/2005

24/6/2006و مما یكون معه أجل التسلیم ه24/3/2005الحصول على رخصة البناء الذي كان في 

فإن العارضین یدلیان بمحضر معاینة مؤرخ في المستأنفةوانه بالرغم من حلول اجل التسلیم وثبوت مطل 
بتاریخ 652/9/2013القضائي عدد الأمرر امنجز من طرف المفوض القضائي ابري محمد في إط21/5/2009
بعد مما یكون معه مطل زالت لم تكتمل به الأشغاللعقد لاوالذي یثبت أن البلوك بأكمله حیث الشقة محل ا20/5/2004

.ق ل ع255ثابت طبقا لأحكام الفصل المستانفة
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نها جاءات مجردة إذن أن الخبیرة أثبتت توصل تیجة التي خلص الیها الخبیر فإوبخصوص منازعة المستأنفة في الن
.تي حدد بها الطرفان كیفیة الأداء بمبالغ التسبیق حیث تم أداء خمس كمبیالات وفق الطریقة الالمستأنفة

.وتأیید الحكم المستانف الاستئنافوحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه رد 

.ا بصورة  لمحضر معاینة معزز بصور كمبیالات و نسخ قرارات استئنافیةموحیث آرفقا مذكرته

المكاني  مضیفة الاختصاصتؤكد من خلالها دفعها بعدم أدلت المستأنفة بمذكرة تعقیبیة21/7/2015نه بجلسة وحیث إ
ار الى إلا بعد إبرام العقد النهائي فإنه قول مردود إذ أن العقد الابتدائي أشقیمة المضافة لا تؤدىان مبالغ الضریبة على ال

، وان الاحتفاظ به یشكل على أي مبلغ تتحوز به البائعة ، وانه یحول فورا أي خزینة الدولةوانها تؤدى. مبلغ الضریبة 
.مخالفة خطیرة مرتبة لغرامات التأخیر مما یتعین معه اسقاط مبلغ الضریبة من المبالغ المؤداة للطاعنة 

وأن المحكمة ملزمة بالتصریح 618/3كما أن العقد موضوع الدعوى یعد عقدا باطلا بقوة القانون تطبیقا للفصل 
عن الفسخ بذلك من تلقاء نفسها ولا داعي للحدیث

وحیث تبعا لذلك تبقى دفوعات المستانف علیها لا ترتكز على أساس ، ویتعین ردها والحكم للطاعنة وفق مقالها 
الاستئنافي 

حضر خلالها دفاع المستانف علیها وأكد ما سبق ، مما تقرر معه حجز القضیة 29/9/2015وحث أدرج الملف بجلسة 
.جلسة الیوم لمددت 20/10/2015للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف

حیث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حینما رد دفعها المتعلق بعدم 
وما دامت تتواجد ،3/4/2012رتها المدلى بها بجلسة دفاع في مذكالاختصاص المكاني لأنها أثارته قبل كل دفع أو

نظر وجدة كما ان العقار یتواجد بمدینة سعیدیة ، فإن الاختصاص یرجع للمحكمة التجاریة بوجدة ، فإنه وبعض البمدینة
من العقد الرابط بین الطرفین ، فإنهما قد اتفقا 14فإنه بالرجوع الى البند عن المنازاعة المثار اعلاه بشأن وقت إثارة الدفع 

.تجاریة بالدار البیضاء للبث في كل نزاع یتعلق بتأویل أو تنفیذ العقدالاختصاص المحلي للمحكمة الإسنادعلى 

.وحیث إن العقد شریعة المتعاقدین مما یبقى معه الدفع المثار أعلاه متجاوزا
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الصواب حینما قضى علیها بأداء وحیث إنه بخصوص ما أثارته الطاعة من دفع بأن الحكم المستأنف قد جانب 
درهما دون ترتیب أي جزاء على العقد سواء الفسخ أو البطلان ، فإنه وباطلاع المحكمة على حیثیات 383415,15مبلغ 

الثابت من وثائق الملف أن المدعى علیها لم تتقید بالأجال المذكورة في "الحكم المستانف ، فإنه قد جاء في تعلیله بان 
.العقد 

ائن الحق في إجباره على ا كان المدین في حالة مطل كان للدمن ق ل ع ،فإنه إذ259حیث إنه وطبقا للفصل و 
. مادام تنفیذه ممكنا وإلا جاز له أن یطلب فسخ العقد. تنفیذ الالتزام 

"ابة له نه واعتبارا لإخلال المدعى علیها بالتزامها ، فإن طلب فسخ العقد یكون مبررا ویتعین الإستجوحیث إ

، فإن الحكم المستانف قد رتب الأثر القانوني لإخلال المستأنفة بالتزامها المستأنفةبه وحیث إنه وخلافا  لما تدفع
.مقررا فسخ العقد الرابط بین الطرفین مما یكون معه الدفع المثار أعلاه غیر مرتكز على أساس ویتعین استبعاده

شهرا معلق 15الطاعنة بأنه بالرجوع الى العقد یتضح ان إنجاز الاشغال داخل أجل وحیث إنه بخصوص ما تدفع به
على شرط واقف هو حصولها على رخصة السكن وشهادة المطابقة ، وأن امر ذلك خارج عن إرادتها وموكول للسلطات 

انها قد یثبتفة لم تدل بما تضیا شروط العقد وقبلا بالشرط الواقف ، فإن المستانا ار معلیهالمستأنفالمختصة ، وأن 
رادتها منعتها  من الحصول على الرخصة ، أوانها طالبت بهاته الرخصة ، مما یجعلها صادفت عراقیل خارجة عن إ

.في الحصول على هاته الرخصة ، فیكون الدفع أعلاه لا أساس له ویتعین ردهتأخیرمسؤولة عن أي 

انها أساسالطاعنة من منازعة في الخبرة المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى على أثارتهوحیث إنه بخصوص ما 
المحكمة على الخبرة ولم تتأكد من تحویل المبالغ المذكورة لفائدتها واستفادتها منها ، فإنه بعد اطلاع . لم تكن موضوعیة 

على الوثائق المتوفرة لدى الطرفین  خلص في المعین السید عبد المجید الرایس وبعد اطلاعهالمطعون فیها فإن الخبیر 
.درهم 222916,16تقریره ان المستانف علیها قد ادیا خمس كمبیالات یبلغ مجموعها 

وحیث إن الطاعنة  لم تدل بما یخالف ما جاء في الخبرة المنجزة مما یجعل منازعتها مجردة وسلبیة ویتعین  
استبعادها

درهم شامل لمبلغ 140789,47مبلغ المتوصل به كتسبیق وهو البكون نه بخصوص منازعة الطاعنةوحیث إ
البیع، وبالتالي لا یحق للمستأنفین استرجاعه ، فإن الثابت من الدعوى على القیمة المضافة ولا یدخل في ثمنالضریبة 

.بة على القیمة المضافة ضریمجال لتحمیل المستأنفة علیها الالحالیة ان البیع لم یتم ، بل تم فسخه ، وبالتالي فلا
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وحیث یتعین استنادا لما ذكر أعلاه ، رد دفوعات المستأنفة والتصریح  تبعا لدلك برد الاستئناف وتأیید الحكم 
المستأنف

لهــذه الأسبـــاب

وحضوریاعلنیاانتهائیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

22المقدم من طرف شركة تهیئة السعدیة وعدم قبول استئناف مجموعة شركة الاستئنافبقبول:لـفي الشكــ

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده:وعــموضفي 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس      



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/11/03بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
نجیب صدقي  السید في شخص ممثلها القانوني11شركة . بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءخالد صدقيالأستاذاینوب عنه
.من جهةمستأنفا بوصفه

22كمال السید.وبین 
بـهیئة الدار البیضاءالمحامي الزویكي  عبداالله الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا وصفهب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5549: رقمقرار
2015/11/03: بتاریخ

2015/8201/2347: ملف رقم



2347/8201/2015

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.6/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تستأنف بمقتضاه 17/4/2014بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدمت شركة 

في الملف رقم 1605تحت رقم 11/2/2015التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ الحكم الصادر عن المحكمة
المتبقى من مبلغ الضمانة مع تعویض 78000و القاضي علیها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 10012/8205/2014

بقاء الصائر درهم و بتحمیلها الصائر و برفض الباقي و بعدم قبول الطلب المضاد شكلا و إ2000عن التماطل قدره 
.على رافعه

:في الشكــل

فإن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فیه بتاریخ حیث إنه حسب طي التبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي
مما یكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و 17/4/2015و تقدمت بالاستئناف بتاریخ 17/4/2015

.مستوف لكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع

تقدم بمقال افتتاحي 22فیه ان المدعي السید كمال حیث یستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون
ابرم عقد تسییر حر مع المدعى علیها مقابل 2013مارس 6أنه بتاریخ عرض فیه 27/10/2014مؤدى عنه بتاریخ 

عند درهم كضمانة ترجع إلیه 410.000درهم علاوة على ذلك مكن العارض المكري من مبلغ 50.000وجیبة الكراء 
.العقدانتهاء 

انتهت بالفعل المدة المبرم بشأنها العقد فسلم العارض المكري مفاتیح المحل و 2014مارس 7و انه بتاریخ 
إلا انه فضل تسلیمه المبلغ على دفعات فتوصل بما مجموعه طالبه باسترجاع مبلغ الضمانة التي سبق أن توصل بها 

أخرهااولات الحبیة المبذولة معه له رغم كل المحأدائهن مدرهم امتنع 78000درهم و بقى بذمته مبلغ 332.000
.الذي بقي بدون جدوى17/9/2014الإنذار الموجه إلیه بتاریخ 
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درهم تحت طائلة غرامیة 78.000للعارض مبلغ الضمانة على المدعى علیها بأدائها و انه یلتمس الحكم
درهم تعویضا عن الأضرار التي 5000درهم عن كل یوم تأخیر من تاریخ الامتناع عن التنفیذ و مبلغ 300تهدیدیة

.تكبدها مع النفاذ المعجل و بتحمیلها الصائر و الإكراه البدني في الأقصى
.إنذارل بنسخة من عقد التسییر الحر و صورة شمسیة عن أربع ابراءات و نسخة و تم أرفق  المق

بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم 17/12/2014بجلسة ء على إدلاء نائب المدعى علیها و بنا
القضائي بنفس التاریخ دفعت فیها بأن المدعي لم یحترم مقتضیات عقد التسییر المبرم مع العارضة الذي ینص على 

.بالتوصلالإشعارضمونة مع بعدم الرغبة في التجدید خلال اجل ثلاثة أشهر برسالة مالإشعارضرورة 
و أن المدعي كلف زوجته بالتسییر بواسطة وكالة و غادر المغرب و ان العقد یمنع علیه ذلك كما ورد بالبند 

.بالوضعیة القانونیة للمسیر الحرالمتعلق 
خلال مدة التسییر كما لم یقم ملین ابالمحل و كذا العبالتأمین و التكالیف المتعلقة و انه لم یحترم البند المتعلق 

بأداء الضرائب و الرسوم المترتبة على المحل و انه بعد انتهاء العقد غادر المحل و تركه في حالة مزریة و خسائر 
.المطعممادیة شملت المعدات المتواجدة بالمطبخ و القاعة و الصباغة و باقي مشتملات 

حالة المحل جعلها تتوقف عن أنلم تمتنع قط عن أدائه و بلغ الضمانة المطالب به فإنها مو من حیث باقي 
.الأداء إلى حین إجراء محاسبة بین الطرفین و هو ما لم یتقبله المدعي

و من حیث المقال المضاد أنها تكبدت خسائر فادحة من جراء عدم تنفیذ المدعى علیه لبنود عقد التسییر 
من قبل الخسائر المادیة المتعلقة بالمعدات و صباغة المحل إضافة إلى ضریبة درهم80.400بلغت في مجملها مبلغ 

الرخصة و المشروبات للجماعة و الضریبة على القیمة المضافة و التمست الحكم برفض الطلب الأصلي و في الطلب 
.طة حیسوبيمحاسبة بواسإجراءدرهم و احتیاطیا جدا 80.400المضاد الحكم بأداء المدعى علیه لها مبلغ 

.و أرفقت المذكرة بنسخة من محضر إحصاء و الإعلام بالضریبة و لضریبة المشروبات
.أصدرت المحكمة الابتدائیة حكمها المطعون فیه حالیا بالاستئنافوالمذكرات و حیث أنه بعد تبادل الردود 

أسبـــــــــــــاب الاستئنـــــــــاف

:من حیث الطلب الأصلي

تعیب الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فیما قضى به ذلك انه علل ما ذهب إلیه بمقتضى حیثیات واحدة 
.بذلكإنذارهاعلیه باقي مبلغ الضمانة رغم الم تؤد للمستأنفهامفادها أن

علیها و العارضة و الرد ییر الحر دون الالتفات إلى دفوعها و إن هذا التعلیل استند على مقتضیات عقد التس
.مقالها المضادبمقتضى مذكرتها الجوابیة مع الیها المشار
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الدفوعات انصبت في مجملها على عدم احترام المستأنف علیه لبنود عقد التسییر الحر المبرم بینهما و تمثلت أن
:في

.أجل الثلاثة أشهر برسالته مضمونة الوصلعدم إشعارها بعدم الرغبة في التجدید خلال 

لقة بالمحل كما انه لم یقم بأداءلبنوذ العقد و خاصة المتعلقة بالتأمین و التكالیف المتععدم احترام المستأنف علیه 
.الضرائب و الرسوم المترتبة عنه رغم موافقته الصریحة بمقتضى عقد التسییر الحر

ا أن عقد التسییر یمنع علیه ذلك أن المستأنف علیه كلف زوجته بالتسییر بواسطة وكالة بعدما غادر المغرب علم
.إلا بعد علم العارضة و أخذ موافقتها

د التسییر الحر قد أثرت سلبا علیها الرد على هذه الدفوعات الوجیهة المستمدة من مقتضیات عقو إن عدم 
:من حیث الطلب المضاد

كون الوثائق المدلى بها هي من صنعها و ها إن الحكم الابتدائي المستأنف استند فیما قضى به من عدم قبول طلب
.لمبلغ الضرائب المطالب بهاتسدیدها تدل بما یفید لم أنهاكما الإثبات فيتفتقر للحجة 

لم تكن معللة تعلیلا سلیما اعتبارا من كون العارضة جعلت عقد التسییر الحر هو الفیصل و أن هذه الحیثیة بدورها 
المستأنف علیه بأداء جمیع الضرائب المترتبة على الأصل التجاري رغم كونها مسجلة في بین الطرفین إذ انه یلزم 

.اسمها مع إدلائه بما یفید ذلك
و ان العارضة أدلت رفقة مذكرتها الجوابیة بنسخة من إعلام بالضریبة و كذا نسختین من الضریبة على المشروبات 

.هو الملزم بذلكتؤدى للجماعة أدتها العارضة نیابة عنه رغم أنه 
بالمحل حیث وقع على لجمیع المشتملات المتعلقة 14/8/2013كما أدلت من جهة أخرى بمحضر إحصاء بتاریخ 

بالعقد في البند احترامه لما ورد ك لكنه تنصل من المصادقة علیه وانه غادر المحل وتركه في وضعیة مزریة لعدم ذل
.المتعلق بالصیانة

العارضة في هذا الشأن و خاصة ما یتعلق بالأداء أو إجراء خبرة حسابیة هو نابع من ما ورد بعقد و بالتالي فإن دفوع
الوثائق المستدل بها علما ان المستأنف علیه رفض التسییر الحر و أن لا وسیلة للعارضة لإثبات ذلك إلا بواسطة 

.التوصل بها
ما ورد بمذكرته الجوابیة مع الطلب المضاد المدلى لها وفقلذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم

.بنسخة من الحكم مع طي التبلیغأدلتو حفظ البت في الصائر و 17/12/2014بها ابتدائیا لجلسة 
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أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جواب جاء فیها ان الاستئناف لا یستند على أي 23/6/2015و حیث بجلسة 
:هذا ما سیوضحه العارض من خلال ما یليأساس قانوني و 

درهم كضمانة تسترجع 410.000ابرم عقد تسییر حر مع المستأنفة لمدة سنة و ادى لها مبلغ 6/3/2013انه بتاریخ 
انتهت مدة العقد فسلم العارض إلى المستأنفة مفاتیح المحل و طالبها باسترجاع 7/3/2014عند نهایة العقد و بتاریخ 

ان ترجعها على شكل دفعات فتوصل دفعة واحدة ارتأت المستأنفةو عوض إرجاع مبلغ الضمانة كله نةمبلغ الضما
درهم الذي امتنعت عن تسلیمه رغم الإنذار الذي 78.000درهم و بقى بذمتها مبلغ 332.000العارض بما مجموعه 

.توصلت به
جدید و إنما هو مجرد اجترار لما سبق طرحه أمام المحكمة رجوع المقال الاستئنافي سوف یلاحظ بأنه لم یأت بالو انه ب

ملزمة بإرجاع مع ملاحظة ان المستأنفة . الابتدائیة و أن الحكم الابتدائي سبق و أن أجاب على كل دفوعات المستأنفة
و قد مرت على هذا التاریخ سنة و نصف و لا زالت 7/3/2014مبلغ الضمانة كلیا عند انتهاء العقد أي في 

.ة عن الأداءعلمستأنفة ممتنا
.المستأنفةأما فیما یخص الطلب المضاد فإن الحكم الابتدائي أصاب عندما قضى بعدم قبوله لكون الوثائق من صنع 

.و بذلك یكون الحكم الابتدائي معللا كافیا مما یبرر التصریح بتأییده جملة و تفصیلا
صدقي و التمس أجلا إضافیا /عن ذقهوي/ ذحضرها6/10/2015القضیة بجلسة إدراجو حیث عند 

.3/11/2015للتعقیب المحكمة اعتبرت القضیة جاهزة و قررت حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

مطعون فیه على حیث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة یكون القاضي الابتدائي استند في تعلیله للحكم ال
و الرد علیها و المشار إلیها بمقتضى مذكرتها الجوابیة معمقتضیات عقد التسیر  الحر دون الالتفات إلى دفوعها

للحجة في الإثبات فإنه من صنعها و تفتقر عدم قبول الطلب لكون الوثائق المقال المضاد الذي قضى بخصوصه ب
لمدة سنة و أن ابرما عقد تسییر حر 6/3/2013بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي یتبین أن الطرفین بتاریخ 

ضمانة تسترجع عند نهایة العقد و أنه بتاریخ درهم ك410.000,00المستأنف علیه أدى  لها ما مجموعه 
لمحل و طالبها باسترجاع مبلغ الضمانة حیث عملت على إرجاع ما انتهت مدة العقد فسلمها مفاتیح ا7/3/2014

قي بذمتها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى و بدرهم حسب وصولات الإبراء المدلى بصور منها 332.000مجموعه 
.17/9/2014المبلغ المطالب به الذي امتنعت عن أدائه رغم الإنذار المتوصل به بتاریخ 
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المستأنفبما یثبت عدم احترام یة و لا أثناء هذه المرحلة خلال المرحلة الابتدائم تدل لالمستأنفةو حیث أن 
و أنه غادر المحل و تركه في وضعیة بالتزاماته التعاقدیة تجاهها إخلالهالمبرم بینهما أو عقد التسیر الحر علیه لبنود

یتعین لذلك تأییده مع رد أسباب الاستئناف لعدم مزریة مما یجعل ما ذهب إلیه الحكم الابتدائي مصادفا للصواب و 
.ارتكازها على أساس

.و حیث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل
.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكمتأییدوبرده: في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
بصفته ممثلا لمالكي ومجهزي ومستأجري الباخرة المستوطن لدى شركة 11ربان الباخرة :بین 

.سوماشیب في شخص ممثلها القانوني
.البیضاءالأستاذ محمد الودغیري المحامي بهیئة الدارالنقیبنائبه

من جهةامستأنفبوصفه
.في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري. م.شركة التأمین سنـد ش- :وبین 

.في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري. م.شركة التأمین أطلنطا ش
.في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري.  م.السعادة  ش–شركة التأمین سینیا 

.الأستاذ زكـي سید عثمان المحامي بهیئة الدارالبیضاءینوب عنها جمیعا
.من جهة أخرىنمستأنفا علیهبوصفهن

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6723: رقمقرار
2015/12/22: بتاریخ
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.24/11/2015لعدة جلسات آخرها جلسة وبناء على استدعاء الطرفین 
مـن قـانون المسـطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواســـطة محامیـــه الأســـتاذ محمـــد الـــودغیري بمقـــال مـــؤداة عنـــه الرســـوم 11حیـــث تقـــدم ربـــان البـــاخرة 

یسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء تحـت 05/07/2013القضائیة بتـاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الطلـب وفـي 15850/9/2012في الملف رقم 26/02/2013تاریخ ب3027عدد 

درهم مع الفوائد القانونیـة مـن تـاریخ الحكـم 235.008,28الموضوع بأداء المدعى علیه لفائدة المدعیات مبلغ 
.إلى غایة یوم الأداء وتحمیل المدعى علیه الصائر وبرفض باقي الطلبات

بتــاریخ عــن هــذه المحكمــةبــالقبول بمقتضــى القــرار التمهیــدي الصــادرفــي الشــكلو حیــث ســبق البــت 
18/02/2014 .

:وفي الموضـوع
تقـدمت 18/09/2012الحكـم المطعـون فیـه أنـه بتـاریخ محتـوىحیث یستفاد من وثـائق الملـف ومـن

المحكمــة التجاریــة شــركة التــأمین ســند ومــن معهــا بواســطة محامیهــا الأســتاذ زكــي عثمــان بمقــال إلــىالمدعیــة 
بالدارالبیضــاء عرضــت فیــه أنهــا أمنــت لشــركة كــازا كــران نقــل حمولــة مــن الــذرة، وذلــك حســب بولیصــة التــأمین 

، وأنـــه عنـــد إفـــراغ البضـــاعة وجعلهـــا رهـــن إشـــارة المـــؤمن لهـــا بمینـــاء 11والتـــي نقلـــت علـــى ظهـــر البـــاخرة 
ة وزن البضاعة عند الافراغ ، وأن مسؤولیة الدارالبیضاء لوحظ بها خصاص  كما یتضح ذلك من خلال شهاد

درهــم كتعــویض مؤقــت مــع 20.000,00الناقــل البحــري ثابتــة لأجلــه تلــتمس الحكــم علیــه بأدائــه لفائــدتها مبلــغ 
كمـا تقـدمت بمقـال إضـافي . الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائر 

عرضــت مــن خلالــه بــأن قیمــة الخســارة ترتفــع إلــى مبلــغ 03/01/2013ئیة بتــاریخ مــؤداة عنــه الرســوم القضــا
. درهـم ملتمسـة لــذلك رفـع مبلـغ الطلــب إلـى المبلـغ المــذكور والحكـم علـى المــدعى علیـه بــالأداء235.008,28

–ن شــهادتي التــأمی–تقریــر المراقبــة –رســالة التحفظــات –ســندات الشــحن : وأرفقــت مقالهــا بالوثــائق التالیــة 
.شهادتي الوزن ووصل الحلول-بیان تسویة الخسائر –فواتیر 

.صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنفوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة
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أســبــاب الاستئناف
حیــث جــاء فــي أســباب الاســتئناف بعــد عــرض مــوجز للوقــائع أن الحكــم المطعــون فیــه جانــب الصــواب 

ذلك أنه لا یوجد من بین الوثائق المدلى بها حسبما هو مفصل في وقائع الحكم المستأنف ما ،فیما قضى به 
مقاضــاة لیفیــد إدلاء شــركات التــأمین المــدعیات بوصــل حلولهــا محــل المــؤمن لــه ، ممــا یفقــدها الصــفة اللازمــة 

قبـــول الـــدعوى لة للمرســـل إلیـــه ، ویتعـــین بالتـــالي التصـــریح بعـــدملناقـــل البحـــري بخصـــوص الأضـــرار الحاصـــا
لانعــدام الصــفة، ومــن حیــث الموضــوع فــإن الخصــاص المزعــوم أنــه لحــق الحمولــة ، فإنــه لــم تــتم معاینتــه أثنــاء 
عملیة تفریغ الحمولة وتدخل متعهد الإفراغ وإنما بعـد خـروج البضـاعة مـن عهـدة الناقـل البحـري بعـدما تـم وزن 

البحــري وانتهــاء مســؤولیته ، ممــا یتعــین معــه إلغــاء الحمولــة بصــفة انفرادیــة أي بعــد خروجهــا مــن عهــدة الناقــل 
الحكم الابتدائي فیما قضى به والحكم من جدید بـرفض الطلـب لانعـدام مسـؤولیته ولكـون الخصـاص لحـق بعـد 
خـــروج الحمولـــة مـــن عهدتـــه ، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن الحكـــم موضـــوع الطعـــن بالاســـتئناف الحـــالي قـــد جانـــب 

مـــن اتفاقیـــة 5ل البحـــري المســـؤولیة اســـتنادا إلـــى مقتضـــیات الفصـــل الصـــواب فیمـــا قضـــى بـــه لأنـــه حمـــل الناقـــ
هامبورغ التي تجعل مسؤولیة الناقل البحري مفترضـة ، غیـر أن محكمـة الدرجـة الأولـى لـم تأخـذ بإعفـاء عجـز 
الطریق الذي یعد استثناء للمسـوؤلیة المفترضـة خاصـة وأن الحمولـة موضـوع الخصـاص المزعـوم تتعلـق بمـادة 

هـي مــن زمـرة المــواد التــي تتـأثر بحســب طبیعتهـا بالنقصــان خاصــة أمـام رحلــة بحریـة طویلــة ، وأنــه الـذرة التــي
مــن لاســتفادتهیتعــین لــذلك اســتبعاد مســؤولیة الناقــل البحــري عــن أي خصــاص مزعــوم یكــون قــد لحــق الحمولــة 
ســـتأنف وبعـــد مبـــدأ عجـــز الطریـــق ، والـــتمس دفـــاع المســـتأنف فـــي الأخیـــر أساســـا التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم الم

التصــدي التصــریح بعــدم قبــول الــدعوى شكـــلا واحتیاطیــا الحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب واحتیاطیــا جــدا الأمــر 
بإجراء خبرة قصد معرفة القدر المتسامح بشـأنه وعلـى أسـاس ذلـك حصـر التعـویض المحكـوم بـه فـي حـدود مـا 

.ه وطي التبلیغوأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فی. زاد على نسبة الاعفاء 
والتي جـاء 03/12/2013وبناء على مذكرة جواب المستأنف علیها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 

فیها بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة بأنه یكفي الاطلاع على مذكرة العارضات مع الطلـب 
التــي تــم إرفاقهــا بأصــل وصــل الحلــول ، و 08/01/2013الإضــافي المــدلى بهــا فــي المرحلــة الابتدائیــة بجلســة 

ممــا یتعــین معــه رده لعــدم وجاهتــه ، أمــا بخصــوص الــدفع بكــون الخصــاص لحــق الحمولــة بعــد خروجهــا مــن 
عهدته وانتهـاء مسـؤولیته ، وبـأن وزن الحمولـة تـم بصـفة انفرادیـة ، فـإن مسـؤولیة الناقـل تبقـى قائمـة إلـى غایـة 

أخرى فإن عملیة افراغ وزن الشحنة وكـذا تسـلیمها للمرسـل إلیـه تمـت تسلیم البضاعة للمرسل إلیه ، ومن جهة 
بشكل آني وموازي ، وأن تمسك الناقل البحري بعدم حضوره عملیة  التفریـغ  إقـرار صـریح منـه ودلیـل إضـافي 

.على تقصیره وإهماله في حراسة الشحنة
أن نسـبة الخصـاص وبخصوص الـدفع بالاسـتفادة مـن عجـز الطریـق فـإن العـرف البحـري اسـتقر علـى

، وأن هـذه النسـبة تعتبـر عرفـا بحریـا وفـي %0,1بالنسبة لأحمال كأحمال قضیة الحال لا یمكنها أن تتجاوز 
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النازلـة یكـون مـن الثابـت أن الخصـاص اللاحـق بالشــحنة مـرده الخطـأ المفتـرض للربـان ولـیس عجـز الطریــق ، 
.لحكم برفضه وتحمیل المستأنف الصائررد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وامعه مما یتعین 

أورد فیها أن زعم 21/01/2014وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 
شركة التأمین بأن مسؤولیة الناقل البحري تبقى قائمة إلى حین تسلیم الحمولة إلى المرسل إلیه هو دفـع مـردود 

م على اعتبار أن مسؤولیة الناقـل البحـري تنتهـي بمجـرد تسـلیم الحمولـة إلـى لا یستند إلى أي مبرر قانوني سلی
الطرف الثالث ، أي متعهـد الشـحن والافـراغ ، ومـن جهـة أخـرى فـإن الناقـل البحـري یؤكـد دفعـه المتعلـق بعجـز 

عین معـه من اتفاقیة هامبورغ ، مما یت5ولیة المفترضة التي جاءت بها المادة ؤ الطریق الذي یعد استثناء للمس
.التصریح برفض الطلب في مواجهته

القاضــي بــإجراء خبــرة بواســطة الخبیــر 18/02/2014علــى القــرار التمهیــدي الصــادر بتــاریخ و بنــاء 
خلـص فیـه إلـى 10/04/2014السید عبد الحي بلامین الذي أودع تقریره بكتابـة ضـبط هـذه المحكمـة بتـاریخ 

، محــددا التعــویض عــن الخصــاص الزائــد عــن هــذه كخصــاص طبیعــي %0,40تحدیــد نســبة الخصــاص فــي 
.درهم 29.623,68النسبة في مبلغ 

تلــــتمس فیهــــا بواســــطة نائبهــــا 28/10/2014و بنــــاء مــــذكرة تعقیــــب المســــتأنفة المــــدلى بهــــا بجلســــة 
التصـــریح بـــأن الخصـــاص اللاحـــق بالبضـــاعة لـــیس مـــرده عجـــز الطریـــق و إنمـــا إهمـــال و تقصـــیر المســـتأنف 

.ك برفض الاستئناف و تحمیل المستأنفة الصائر والتصریح تبعا لذل
یلــتمس فیهــا بواســطة نائبــه 25/11/2014و بنــاء علــى مــذكرة تعقیــب المســتأنف المــدلى بهــا بجلســة 

الحكــم بـــرفض الطلــب فـــي مواجهتـــه لكــون الخصـــاص المحـــتج بــه وقـــع بعــد خـــروج الحمولـــة مــن عهـــدة الناقـــل 
.المعتبرة كسقف الإعفاء الناقل البحري %2ل من نسبة البحري و لكون نسبة الخصاص المحتج بها هي أق

والقاضــي بــإجراء خبــرة ثانیــة بواســطة 16/12/2014علــى القــرار التمهیــدي الصــادر بتــاریخ و بنــاء 
.22/06/2015د عبدالعالي الوزاني التهامي الذي أودع تقریره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ الخبیر السی

أوردت فیهــا أن الخصــاص 06/10/2015بعــد الخبــرة المــدلى بهــا بجلســة وبنــاء علــى مــذكرة تعقیــب
المحتج به وقع بعد خروج الحمولة مـن عهـدة الناقـل البحـري ولا مجـال للاحتجـاج بمـا یـدعي بـالخروج المباشـر 
ــم تســلم مباشــرة للمرســل إلیــه وإنمــا وضــعت  علــى اعتبــار أن البضــاعة وبعــد انتهــاء مســؤولیة الناقــل البحــري ل

ن الحبوب التابعة لسلطات المیناء ، وأنه یكفي الرجوع إلى تقریر الخبیر السید عبدالحي بلامـین المعـین بمخاز 
صفحته الثانیة إذ یشیر إلى أن البضاعة أفرغت من البـاخرة إلـى مطـامیر في إطار القرار التمهیدي الأول في 

لمرســـل إلیـــه، وأن الخبیـــر عبـــدالعالي الحبــوب بمینـــاء الدارالبیضـــاء لتفـــرغ مــن جدیـــد مـــرة أخـــرى إلـــى شــاحنات ا
الــوزاني التهــامي أكــد بــدوره أن البضــائع لــم تفــرغ وتخــرج بصــفة مباشــرة ، وبالتــالي فــإن عملیــة الــوزن لــم تهــم 
البضـــاعة عنـــد وضـــعها بمطـــامیر المینـــاء وإنمـــا بعـــد خروجهـــا مـــن مطـــامیر ومخـــازن الحبـــوب وأثنـــاء تواجـــدها 

زن كانــت بعــد خــروج الحمولــة مــن عهــدة الناقــل البحــري وأنــه لایوجــد بشــاحنات المرســل إلیــه، أي أن عملیــة الــو 
للإفــراغ ، كمــا أنــه لا یوجــد أي تحفــظ صــادر عــن متعهــد بــالملف أي تحفــظ للمرســل إلیــه داخــل الیــوم المــوالي 
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مــن اتفاقیــة هــامبورغ ، 19الإفـراغ وأن ذلــك یجعــل الناقـل البحــري یتمتــع بقرینــة التسـلیم المطــابق طبقــا للفصـل 
لا یوجد بالملف أي تقریر منجز تحت الروافع بحضور الناقل البحري ، مما یبقى معه هـذا الأخیـر یتمتـع وأنه

بقرینة التسلیم المطابق لمتعهد الإفراغ  والمرسل إلیه ، وبـذلك فـإن ملـف النازلـة لا یتعلـق بـإفراغ مباشـر ، كمـا 
مولــة مــن عهــدة الناقــل البحــري ولــذلك یبقــى غیــر مســؤول عــن لخصــاص المحــتج بــه وقــع بعــد خــروج الحأن ا

ومـن جهـة أخـرى ،الخصاص المزعوم، مما یتعین معه أساسا الحكم برفض الطلب في مواجهـة الناقـل البحـري
كســقف لعجــز الطریــق ، %0,30فــإن نســبة الخصــاص التــي اعتبرهــا الخبیــر الســید عبــدالعالي الــوزاني وهــي 

دون %1ا أن الاجتهــاد القضــائي مــؤخرا أصــبح یجعــل نســبة الاعفــاء تصــل إلــى فهــي نســبة مبــالغ فیهــا طالمــ
اللجــوء إلــى خبــرة ، بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن الخبیــر وقــع فــي خطــأ فــادح حیــث اعتبــر أن التعــویض المســتحق 

درهـــم ، فــي حـــین أن العملیــة الحســـابیة التــي قـــام بهــا خاطئـــة وأن مبلـــغ 214.394,05للمؤمنــات محـــدد فــي 
اســـتبعاده معـــه ممـــا یتعـــین ر الخبـــرة مـــن شـــأنه تغلـــیط المحكمـــة وأن تقریـــ،درهـــم64.865,98هـــو التعــویض 

والحكـــم وفـــق رأي الخبـــراء المصـــرح بـــه فـــي اللائحـــة المرفقـــة بالمـــذكرة والحكـــم بـــرفض الطلـــب لاســـتفادة الناقـــل 
.وأرفقت مذكرتها بصورة من لائحة للخبراء البحریین. البحري من الإعفاء عن عجز الطریق

والتـي تلـتمس فیهـا المسـتأنف علیهـا 27/10/2015وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسـة 
درهــم الممثــل للتعــویض المحتســب 214.394,05بواســطة نائبهــا الحكــم علــى المســتأنف بأدائــه لفائــدتها مبلــغ 

حمیـل المسـتأنف درهـم كصـائر تصـفیة الخصـاص وت4.000,00من قبل الخبیر القضائي مضـاف إلیـه مبلـغ 
.الصائر

ـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة للبـــت بجلســـة  ـــاء عل للمداولـــة للنطـــق بجلســـة وحجزهـــا 27/10/2015وبن
.22/12/2015وتمدیدها لجلسة 24/11/2015

محــكــمة الاستئناف
.تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاهحیث

بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وخصوصا المذكرة مع وحیث إنه بخصوص الدفع بانعدام الصفة، فإنه 
قد –المستأنف علیها –یلفى ان المدعیة 08/01/2013الطلب الإضافي المدلى بها في المرحلة الابتدائیة بجلسة 

مما تكون معه ذات صفة –الدارالبیضاء حبوب –أرفقتها بوصل الحلول المؤشر علیه من قبل المرسل إلیها 
الناقل البحري في إطار مسؤولیته عن الأضرار الحاصلة للبضاعة وما أثاره بهذا الخصوص غیر ذي لمقاضاة

.أساس
من اتفاقیة هامبورغ فإن الناقل البحري 4بمقتضى المادة إنه بخصوص الدفع بانعدام المسؤولیة فإنهوحیث

لبضاعة موضوع النزاع وهي عبارة عن مادة ولما كانت ا. یبقى مسؤولا عن البضاعة إلى غایة تسلیمها للمرسل إلیه 
الذرة قد نقلت على شكل خلیط كما یتجلى ذلك من وثیقة الشحن المدلى بها في الملف ، وأن افراغ البضاعة في 

المرسل إلیه ، وأن عملیة الإفراغ والوزن شاحنات على ظهرتم عادة مباشرة من عنابر السفینة یمثل هذه الحالة 
.الصدد غیر ذي أساس ویتعین ردهمتوازي وبحضور الناقل البحري، مما یبقى معه ما اثیر بهذا عادة ما تتم بشكل 
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من 461من اتفاقیة هامبورغ تعتبر مسؤولیة الناقل البحري مفترضة فإن المادة 5وحیث إنه لئن كانت المادة 
الكم بمجرد نقلها ، فلا یسأل ت قد نصت على أنه اذا كانت الاشیاء مما تتعرض عادة بطبیعتها في الوزن أو .م

.الناقل إلا بقدر النقص الذي یزید عما جرى العرف بالتسامح فیه
وحیث إنه لما كانت الحمولة موضوع الخصاص المتنازع في شأنه تتعلق بمادة الذرة التي تعتبر من زمرة 

فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات المواد التي تتأثر بطبیعتها بالنقصان خاصة أمام رحلة بحریة طویلة ،
أنیطت مهمة القیام بها إلى الخبیر السید عبدالحي بلامین ثم خبرة التحقیق في الدعوى فقد أمرت بإجراء خبرة أولى 

ثانیة عهد القیام بها إلى الخبیر السید عبدالعلي الوزاني الذي أعد تقریرا خلص فیه إلى نسبة الخصاص الطبیعي لا 
محددا التعویض عن الخصاص الذي یزید عن القدر المتسامح في شأنه في مبلغ %0,30جاوز یمكن أن تت

.درهم214.394,05
الطاعن لم یدل بأي عنصر وأنوحیث إن الخبرة المنجزة في النازلة جاءت مستوفیة لشروطها الموضوعیة 

تعدیله حكم المستأنف فیما قضى به مع التصریح بتأیید الاعتمادها و معه جدید یخالف ما ضمن بها ، مما یتعین 
درهم عن تسویة الخسارة 4.000,00درهم یضاف إلیه مبلغ 214.394,05بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 

.درهم 218.394,05لیصبح المجموع هو 
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

بـــابــــــــــلهــذه الأس

.وحضویاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 

.18/02/2014بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ بالقبولفیهتالبسبق:ــلـــــفي الشك

218.394,05إلى بخفض المبلغ المحكوم بهتعدیله معالمستأنفالحكموتأییدجزئیاباعتباره:الموضوعفي
.مع جعل الصائر بالنسبة) سنتیما0,5وثلاثمائة وأربعة وتسعون درهما وامائتان وثمانیة عشر ألف(درهم 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرارالأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة 2015/11/17بتاریخ 

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 
.م.مین الوفاء، ششركة تأ- :بین
.م .مین اطلنطا ششركة التأ-
م.شأمین المغرب بوصفها حلت محل شركتي التأمین الأمان والشركة الافریقیة للتأمینا التشركة أكس-
.م.ش) الضمان العام المغري سابقا(مین زوریخ شركة التأ-
بوصفها حلت محل شركة التأمین الملكي المغربي و شركة التأمین الوطنیة (للتأمینالملكیة الوطنیة -

.م.ش)بحكم اندماجها
تقاضیات المأعلاه عضاء مجالسها الاداریة القاطنین بالمقرات ثلات كلها في شخص السادة رؤساء وأمم

.مین المؤمنة الاولىفي إطار مصلحة مشتركة مع كون شركة تأ
الممثلة في شخص مسیریها القانونیین " اتحاد الشركات التعاونیات الفلاحیة المغربیة -

.الجاعلات كلها محل المخابرة معها بمكتب الاستاذ كمال الصایغ المحامي بهیئة الدار البیضاء 

.من جهةتمستأنفانبوصفه
.جري هذه الباخرةبصفته ممثلا لمالكي ومجهزي و مستأ"11"ربان الباخرة -: وبین

.متخذة في شخص مسیریها القانونیین" 22"شركة الملاحة -
المستوطنین بالمغرب لدى الشركة المغربیة للدفاع البحري 

.الجاعلان محل المخابرة معهما بمكتب الاستاذ صلاح الدین بن رحال المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

819: رقمقرار تمهیدي
2015/11/17: بتاریخ
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في الملف التجاري عدد 16/06/2011بتاریخ 869بناء على قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 
القاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء تحت رقم 1158/3/3/2009
فیها من وإحالة القضیة في نفس المحكمة للبت4570/06/9في الملف عدد 05/03/2007بتاریخ 1317/07
.جدید

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.20/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ة محامهین الاستاذ كمال استانفت شركة التامین الوفاء ومن معها بواسط19/9/2006حیث انه بتاریخ 

في الملفین المضمومین رقم 17/4/2003التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ ى السید رئیس المحكمةدالصایغ ل
.القاضي بعدم قبول الطلب شكلا، وإبقاء الصائر على رافعـه10786/2001و 9757/2001

ن تقدم الناقل البحري المستانف علیه بواسطة محامیه الاستاذ صلاح الدی4/12/2006وحیث انه بتاریخ 
.یتعلق بنفس الحكممثاربن رحال باستئناف 

یلتمس بمقتضاه 06/12/2011وحیث تقدم الأستاذ كمال الصایغ بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاریخ 
.الإشهاد للشركة الملكیة الوطنیة للتأمین بحلولها محل الرابطة الإفریقیة ومواصلة الدعوى محلها

:في الشكـــل
المقال الإصلاحي والاستئناف المثار وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا قدم الاستئناف الأصلي و حیث 

.مما یتعین معه التصریح بقبولها

:وفي الموضــوع
.9757/2001للملف عدد 10786/2001بناء على قرار الضم القاضي بضم الملف عدد 

المدعیات شركة التامین الوفاء ومن معها بواسطة محامیهن وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به
الاستاذ كمال الصایغ لذى السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

طن من القمح على ملك مؤمنهن اتحاد 31.500والذي تعرض فیه انها امنت حمولة تتكون من 31/10/2001
الواصلة الى میناء 11وقع نقلها على متن الباخرة 1التعاونیة الفلاحیة المغربیة حسب وثیقة الشحن عدد الشركات 

وان هذه الحمولة لحقتها اضرار هامة تمت معاینتها على ید الخبیر موریس 13/01/99الدار البیضاء بتاریخ 
ة الناقل البحري ثابتة بشكل لا مراء حوله، الیاس الذي انجز مهمته بصفة تواجهیة مع كافة الاطراف وان مسؤولی
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لذلك تلتمس الحكم على المدعى علیهما بالتضامن 1978وان النزاع تحكمه مقتضیات اتفاقیة هامبورغ لسنة 
درهم مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب وتحمیلهما الصائر 5.000بادائهما لفائدتها بصفة مؤقتة مبلغ 

.دیل مبلغ الطلب النهائي ورفعه الى حدود الحجم الفعلي للضرروحفظ حقها في تع
والتي 14/02/2002وبناء على المذكرة مع مقال اضافي المدلى بهما من طرف نائب المدعیات  بجلسة 

درهم فضلا عن تكبدها مصاریف الخبرة وصائر انجاز 317.507.80ورد فیها ان العارضة ادت لمؤمنها مبلغ 
317.507.80التعویض المؤدى للمؤمن له : درهم حسب التفصیل التالي344.557.80موعه البیان أي ما مج

درهم لذلك تلتمس الحكم برفع 4.000درهم وصائر انجاز بیان تسویة الخسائر 23050.00درهم اتعاب الخبیر 
فائدتها المبلغ درهم والحكم على المدعى علیهم بادائهم ل344.557.80درهم الى مبلغ 5.000مبلغ الطلب من 

وارفقت المقال .بالنفاذ المعجل وتحمیلهم الصائرالمذكور مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب وشمول الحكم
بیان تسویة –فاتورة الاتعاب –تقریر الخبرة –فاتورة الاصل –وثیقة الشحن - شهادة التامین: بالوثائق التالیة

.وصل تعویض-الخسائر
والذي یعرض 27/11/2001المقال الافتتاحي المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ وبناء على

طن 31500فیه المدعي اتحاد الشركات التعاونیة الفلاحیة المغربیة بواسطة محامیها انها استورد حمولة تتكون من 
لا الواصلة الى میناء الدار البیضاء على متن الباخرة براس نیكو 1من القمح وقع نقلها بمقتضى وثیقة الشحن عدد 

وان هذه الحمولة لحقتها اضرار هامة تمت معاینتها على ید الخبیرین موریس اتیاس ومحمد 13/01/99بتاریخ 
ت ــــــــــــفاروق بنجلون اللذان انجزا مهمتهما بصفة تواجهیة مع كافة الاطراف وان الاضرار التي تكبدها العارض بلغ

درهم صوائر 317.190,25قیمة العوار والخصاص : درهم حسب التفصیل التالي670.512,25ما مجموعه 
5.000درهم مصاریف شرطة المیناء 11.513,25درهم، صائر التامین 319.218,75الجمرك المؤداة عنها 

وان النزاع ،درهم، وان مسؤولیة الناقل البحري ثابتة بشكل لا مراء حوله17.590,00درهم وصائر الخبرة مبلغ 
، لذلك یلتمس الحكم على المدعى علیهما بادائهما لفائدته على سبیل 1978تحكمه مقتضیات اتفاقیة هامبورغ لسنة 

.درهم بصفة مؤقتة مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب وتحمیلهما الصائر5.000التضامن مبلغ 
4/4/2002بهما من طرف نائب المدعین بجلسة وبناء على على المذكرة مع المقال الاضافي المدلى 

والوثائق التي یتم الادلاء بها ان 9757/01والتي ورد فیها انه یتجلى من الوثائق المدلى بها في اطار الملف عدد 
636.409,01اصل مبلغ الخسارة : درهم حسب التفصیل التالي663.459,01قیمة الاضرار بلغت ما مجموعه 

درهم، اتعاب الخبیر 5.000درهم، صائر حراسة البضاعة بواسطة الشرطة 11.513,25درهم، صائر التامین
درهم وانه 317.507,80درهم وان شركات التامین أدت للعارضة مبلغ 670.512,25درهم المجموع 17.590

درهم مع 353.006,45من حق العارضة مطالبة المدعى علیهما بجبر كافة الاضرار اللاحقة بها وادائها لها مبلغ 
الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب وتحمیلهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وارفقت المقال بالوثائق 

وثیقة : وارفقت المقال بالوثائق التالیة.م بالنفاذ المعجلابتداء من تاریخ الطلب وتحمیلهم الصائر وشمول الحك
.ر خبرة السید بن جلون محمد فاروقتقری–فاتورة الاصل –1الشحن عدد 
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اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار الیه اعلاه بالعلة 17/4/2003وحیث انه بتاریخ 
:التالیة

من اتفاقیة هامبورغ  ملتمسا لذلك الحكم 20حیث دفع الناقل البحري بالتقادم المنصوص علیه في الفصل 
.بعدم قبول الطلب

من اتفاقیة هامبورغ تنص على انه یسقط بالتقادم ایة دعوى تتعلق بنقل البضائع بحرا 20المادة وحیث ان 
بموجب هذه الاتفاقیة اذا لم تباشر اجراءات التقاضي او التحكیم خلال مدة سنتین وتبدأ مدة التقادم من یوم قیام 

.ن اخر یوم كان ینبغي ان یسلمها الیهالناقل بتسلیم البضائع او جزء منها وفي حالات عدم تسلیم البضائع م
الذي وضع في تاریخ سابق 9757/2001وحیث انه بمقارنة تاریخ المطالبة القضائیة بالنسبة للملف عدد 

مع تاریخ وضع البضاعة تحت تصرف المرسل 31/10/2001–10786/2001عن المقال موضوع الملف عدد 
ارج الاجل المنصوص علیه اعلاه وبذلك یكون الطلب قد طاله یتبین ان الدعوى قد سجلت خ01/02/1999الیه 

من الاتفاقیة یعد اجل سقوط لا یمكن قطعه او 20التقادم المتمسك به خاصة وان الاجل المشار الیه في المادة 
د وقفه بایة مطالبة قضائیة او غیر قضائیة الا في الحالة التي یقوم فیها الشخص الذي تقدم في حقه المطالبة بم

.مدة التقادم باعلان كتابي الشيء الغیر المتوافر في هذه النازلة
اسباب الاستئناف

شركة التامین الوفاء ومن معها بواسطة محامهین الاستاذ كمال استأنفت19/9/2006حیث انه بتاریخ 
من اتفاقیة20اعتبر ان اجل الفصل المستأنفالصایغ الحكم المذكور مبینات اوجه استئنافهن في كون الحكم 

لا في الحالة التي یقوم فیها هامبورغ اجل سقوط لا یمكن قطعه أو وقفه بأیة مطالبة قضائیة او غیر قضائیة إ
.كتابي الشيء الغیر متوافر في هذه النازلةبإعلانالشخص الذي تقدم في حقه المطالبة بمد مدة التقادم 

من 20ان اجل المادة 27/06/2002ى بها بجلسة ارتأى الناقل البحري الدفع في اطار مذكرته المدلو
اتفاقیة هامبورغ اجل سقوط وانه طالما لم یقع تمدیده بمقتضى اعلام كتابي صادر عن الناقل البحري طبقا للفقرة 

.الرابعة من هذه المادة فان الدعوى تكون قد سقطت تحت طائلة التقادم
لكن، 

:على ما یلي1978من اتفاقیة هامبورغ لسنة20نص الفصل فقد
ي ــــــــــــتقسط بالتقادم ایة دعوى تتعلق بنقل بضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقیة اذا لم تباشر اجراءات التقاض"

".او التحكیم خلال مدة سنتین
.ان هذا الاجل اجل تقادم ولیس اجل سقوطو
" یسقط"انه وان استعمل عبارة جل تقادم، و بأنه أجل اعلاه صریح في وصفه للأ20الفصل بالفعل انو

.اسقاطبأجلفان استعماله ایاها تم للدلالة على ان الامر یتعلق بالتقادم المسقط و لیس 
من جهة اخرى ان الاجل المتحدث عنه هو اجل لرفع الدعوى وهو بذلك اجل تقادم كما عرفه الفصل و
.من قانون الالتزامات والعقود371
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رتب عن المادة تستعمل عبارة السقوط عند الحدیث عن التقادم للدلالة على الاثر المتوالملاحظ هنا ان هذه 
.من اتفاقیة هامبورغ20لا كما فعلت المادة التقادم لیس إ

ط، خلافا لما هو علیه الحال بالنسبة للتقادم مدد حتمیة حددها المشرع سقو من جهة اخرى، ان مدد الو
.من القانون البحري المغربي262حق ما كما كان علیه الحال في اطار الفصل او عمل ما لصیانةبإجراءللقیام 

:نصت هذه المادة على ما یليفقد
لا تقبل ایة دعوى تعویض بسبب عوار خصوصي او هلاك جزئي ضد الربان او المجهز او اصحاب "

ي او رسالة مضمونة داخل اجل لا البضائع اذا لم یقع تنظیم احتجاج معلل وتبلیغه، وذلك بواسطة اجراء غیر قضائ
یزید على ثمانیة ایم غیر محسوبة ضمنها ایام العطلة ابتداء من تاریخ الیوم الذي وضعت فیه البضائع تحت 

".تصرف المرسل الیه ولم یتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائیة داخل اجل تسعین یوما
سقوط وبین اجل رفع الدعوى الذي هو اجل ینبغي التمییز هنا بین اجل تنظیم الاحتجاج الذي هو اجل و

.تقادم
بالفعل، ان اجل ثمانیة ایام المحدد لتنظیم الاحتجاج هو اجل غایته صیانة الحق في مقاضاة المدعي علیه 
وذلك باشعاره بالمطالبة التي ینوي المدعي رفعها في مواجهته، وهو بذلك اجل سقوط یترتب عن عدم احترامه سقوط 

ي ان لم یتم خلاله تنظیم الاحتجاج ولو رفعت في الموضوع داخل اجل التسعین یوما المخصص الحق في التقاض
.لرفعها

ان مواعید السقوط تقوم على فكرة وجود اجل قانوني یتنازل اصل الحق ویسقطه، وهي بذلك تشكل و
.بممارسته داخلهاعنصرا من عناصر الحق وتدخل في تكوینه ولا یكون هذا الاخیر تام الوجود والتكوین الا

.ان مواعید السقوط هي من النظام العامو
من اتفاقیة هامبورغ قابل للتحدید بمقتضى اعلام كتابي صادر عن الناقل 20انه طالما ان اجل الفصل و

.سقوطأجلالبحري فانه لا یمكن بالتالي اعتباره 
عن الخسارة الناتجة عن هلاك "ؤول من اتفاقیة هامبورغ اعتبرت ان الناقل البحري مس5ان المادة و

في التسلیم، اذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك او التلف او التأخیرالبضاعة او تلفها وكذا الناتجة عن 
......"اثناء وجود البضائع في عهدته التأخیر

اة على عاتق اداء المؤمن التعویضات الملق"من القانون البحري المغربي على ان 367كما نصت المادة 
ینقل الیه بقوة القانون وعن طریق الحلول جمیع الحقوق والدعاوى و المتابعات الذي ملكها المؤمن له ضد الغیر 

".....
یتجلى من هذین النصین ان حق العارضات في المطالبة بالتعویض یجد سنده في القانون ولا یشكل اجل و 

من اتفاقیة هامبورغ اجل 20یمكن معه اعتبار اجل الفصل رفع الدعوى مقوما من مقومات هذا الحق، مما لا 
.سقوط

من اتفاقیة هامبورغ لیس من النظام العام، اذ اجازت هذه المادة صراحة في أي 20ان اجل الفصل ثم 
.وقت اثناء مدة التقادم ان یقوم الشخص الذي تقدم في حقه مطالبة بمد مدته و اعادة تمدیدها باعلان كتابي
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اذا اقیمت الدعوى في حدود الوقت الذي 20امد المادة اقامة دعوى التعویض حتى وان انقضىت كما اجاز 
.یجیزه قانون الدولة التي یباشر فیها اجراءات التقاضي

.من اتفاقیة هامبورغ لیس اجل سقوط وانما اجل تقادم20المادةوانه من الملاحظ ان اجل 
المستأنفم من جدید بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على والحكالمستأنفلغاء الحكم لذا تلتمسن إ

.لهن المبالغ المطالب بها امام المرحلة الابتدائیةبأدائهماعلیهما 
علیهما بواسطة محامیهما الاستاذ صلاح الدین بن رحال المستأنفادلى 4/12/2006وحیث انه بجلسة 

الاصلي یستند على اساس ذلك ان التقادم المنصوص تئنافالاسبمذكرة جوابیة مع استئناف مثار یعرض فیها بان 
من اتفاقیة هامبورغ هو اجل سقوط ولا ادل على ذلك هي الصیغة التي جاءت بها مقتضیات 20علیه في المادة 

یسقط بالتقادم ایة دعوى تتعلق بنقل بضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقیة اذا :" المادة المذكورة حیث جاء فیها ما یلي
"م تباشر اجراءات التقاضي او التحكیم خلال مدة سنتینل

.ان ما ذهبت الیه محكمة الدرجة الاولى یكون عن صوابو
.المستأنفالحكم وتأییدملتمسین رد الاستئناف 

انه بصفة احتیاطیة في الموضوع فان العارضین یتقدمان باستئناف مثار ویؤكدان على ان المادة المنقولة و
هي عبارة عن مادة القمح وان هذه البضاعة وكما هو متعارف علیه تتعرض بطبیعتها لنقص في وزنها وهو ما 

.یصطلح علیه بالضیاع الطبیعي للطریق
وبالتالي فهي تعتبر خصاصا طبیعیا %0.002بضاعة لا تتجاوز وحیث ان نسبة الخصاص الحاصل بال

الحكم وتأییدالاستئنافللطریق الشيء الذي یعفي الناقل البحري من ایة مسؤولیة ملتمسین الحكم اساسا برد 
.والحكم من جدید برفض الطلبالمستأنفالمثار تعدیل الحكم الاستئنافوفي المستأنف

ن الاستاذان كمال الصایغ بمذكرة تعقیبیة المستأنفات بواسطة محامیهادلت 22/1/2007وحیث انه بجلسة 
بالرجوع الى تقریر خبرة كل من السید بن جلون محمد فاروق ، وأنهاكدن بمقتضاها ما جاء في المقال الاستئنافي 

ترجع لأنهاالطریق والسید موریس اتیاس سیتجلى بان الاضرار المتنازع بشأنها لا علاقة لها على الاطلاق بعجز 
طنا من البضاعة بحكم اتصالها بماء البحر اثناء الرحلة البحریة وفي عدم 754.580في تبلل وتعفن بالأساس

المثار طن من البضاعة بسبب رمیها من طرف طاقم السفینة بالبحر ملتمسات رد الاستئناف 76.880افراغ 
.والحكم وفق ملتمسات العارضات

22/2/2007تقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة22/1/2007وحیث انه بجلسة 

یقضي في 1317/2007حیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تحت رقم 5/3/2007ومددت لجلسة 
الشكل بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي وفي الموضوع بردهما وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل صائر كل 

.اف لرافعـهاستئن
فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم وحیث طعنت المستأنفات بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور

فیه وإحالة یقضي بنقض القرار المطعون1158/3/3/2009في الملف التجاري عدد 16/06/2011بتاریخ 869
:القضیة على نفس المحكمة للبت فیه من جدید طبقا للقانون وذلك بناء على العلة التالیة
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استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه في تأییدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب حیث "
بحرا التي تنص على أنه تسقط بالتقادم أیة دعوى تتعلق بنقل البضائع من اتفاقیة هامبورغ 20إلى مقتضیات المادة 

بموجب هذه الاتفاقیة اذا لم تباشر إجراءات التقاضي والتحكیم داخل أجل سنتین معتبرة الأجل المذكور أجل سقوط 
احترام أجل لحق الذي یتحقق بعدم اأن مقتضیات المادة المذكورة جاء بصیغة الوجوب وتتحدث عن سقوط " بقولها 

التقادم، وبالتالي فإن الأمر یتعلق بأجل مؤداه سقوط الحق الذي لا یمتد إلا بتوفر كتاب صادر عن الناقل البحري  
في حین ان المادة المذكورة واضحة في اعتبار أجل السنتین أجل تقادم وأن ....." كما جاء في نفس المادة 

ه أن الأمر یتعلق بأجل سقوط باعتبار أنها متبوعة بلفظة التقادم إذ استهلالها بعبارة تسقط لا یمكن أن یستنتج من
وهو الجزاء الذي یرتبه المشرع عن عدم احترام المدة التي یحددها القانون لإقامة الدعوى " متسقط بالتقاد" ورد فیها 

هامبورغ فإنه یتم الرجوع بشأن الناشئة عن الالتزام والمؤدى إلى تقادمها ، هذا التقادم الذي ان أثیر في إطار اتفاقیة
قطعه و وقفه للقانون الوطني فضلا عن أن الطاعنات أدلین بعدة مراسلات مرفقة بمذكرة التعقیب المدلى بها بجلسة 

لم تناقشها المحكمة ولم تتأكد من قطع التقادم بمقتضى المراسلات المذكورة من طرف الطاعنات 2002ماي 30
."قرار غیر مرتكز على أساس وناقص التعلیل الموازي لانعدامه وعرضة للنقضمعه المن عدمه ، مما جاء

وحیث أدلى نائب المستأنفات بمذكرة مستنتجات بعد النقض مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاریخ 
جاء فیه أنه لكون شركة التأمین الرابطة الافریقیة اندمجت في شركة الملكیة الوطنیة للتأمین ، وان 06/12/2011

هذه الأخیرة حلت محلها بقوة القانون فإنه ینبغي الإشهاد للشركة الملكیة الوطنیة للتأمین بحلولها محل الرابطة 
الإفریقیة ومواصلة الدعوى محلها ، ومن حیث الموضوع فإن  محكمة النقض حسمت النقاش حول طبیعة اجل 

. ع.ل.من ق381تقادم ینقطع عملا بأحكام الفصل من اتفاقیة هامبورغ معتبرة إیاه أجل تقادم ، وان ال20المادة 
یكون لها تاریخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدین في حالة مطل لتنفیذ التزامه بكل مطالبة قضائیة او غیر قضائیة

لف معزز بكافة الوثائق المبررة لطلبوأنه سبق للعارضات أن وجهن للناقل البحري مطالبتین مصحوبة بم
في إطارها إلى التعبیر عن موقفه بشأن طلب تسدید التعویض المطالب به كما وجهت له عدة التعویض ودعته 

مراسلات أخرى بقصد حثه على حل النزاع ودیا ویتعلق الأمر بالوثائق المفصلة بهذه المذكورة وهو ما تم بمقتضاه 
مما یرجى معه الحكم على الناقل من اتفاقیة هامبورغ20قطع التقادم وتبقى معه الدعوى مقدمة داخل أجل المادة 

.البحري بأدائه للعارضات كافة المبالغ المفصلة في مقالهن الاستئنافي وتحمیل الطرف المستأنف علیه الصائر
تلتمس بمقتضاها إیقاف البت 27/03/2012وحیث أدلى نائب الطرف المستأنف علیه بمذكرة مؤرخة في 

في الملف المعروض على محكمة النقض في إطار إعادة النظر في القرار في النازلة الحالیة إلى حین صدور قرار 
.1158/3/3/2009في الملف التجاري عدد 16/06/2011بتاریخ 869الصادر عن هذه الأخیرة تحت رقم 

یؤكد فیها سابق مكتوباته مفیدا أن 07/08/2012وحیث أدلى نائب المستأنفات بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في 
لبت لا یستند على أساس وأن طلب اعادة النظر الغرض منه هو إطالة أمد الدعوى والإضرار طلب إیقاف ا

.بمصالح العارضات
واخرج من المداولة بقصد ضم الملفین 30/10/2012وحیث حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 

ضمها رفقة مراسلة من كتابة الضبط ألفي على الملفین المطلوب 20/10/2015الاستئنافي والابتدائي ، وبجلسة 
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نائب المستأنفات رغم سبق عنهابمحكمة النقض ، وحضر نائب الطرف المستأنف علیه وأكد ما سبق فیما تخلف
.17/11/2015ومـددت لجلسة 10/11/2015الإعلام فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

التعلیـــــــــــــــــل
قرار محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه في هذه فإنه وتقییدا بحیث إنه فیما یخص الدفع بالتقادم ،

من اتفاقیة هامبورغ واضحة في اعتبار اجل السنتین أجل تقادم وأن هذا التقادم 20النقطة ، والتي مؤداها أن المادة 
عه و وقفه للقانون الوطني ، وأنه بالرجوع إلى المراسلات الذي أثیر في إطار اتفاقیة هامبورغ یتم الرجوع بشأن قط

فثمة مراسلات موجهة من 30/05/2002المرفقة بمذكرة المستأنفات المدلى بها في المرحلة الابتدائیة لجلسة 
الطرف المستأنف إلى الطرف المستأنف علیه بشأن حثه على تسدید التعویض المطالب به من بینها مراسلة بالبرید 

قید الدعوى هوهو ما یجعل التقادم قد قطع لیسري أجل جدید تم خلال29/8/2000صور متوصل بها بتاریخ الم
.31/10/01بتاریخ 

وحیث إنه وقبل الإجابة على باقي الدفوع المثارة في إطار الاستئنافین الأصلي والمثار ترتئي المحكمة إجراء 
المنقولة یدخل في نسبة الخصاص المتسامح بشأنه أم لا خبرة لتحدید ما اذا كان الخصاص اللاحق بالبضاعة

وذلك مراعاة للعوامل المحیطة بالرحلة البحریة ومسافتها وظروف الشحن والإفراغ مع بیان قدر التعویض المستحق 
.عند الاقتضاء

.وحیث یتعین والحالة هذه إرجاء البت في الصائر إلى حین البت في الجوهر بمقتضى قرار قطعي
ذه الأسبـــابلهــ

.علنیا وحضوریا محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء وهي تبت تصرح

.بقبول الاستئناف الأصلي والمقال الإصلاحي والاستئناف المثار:في الشكــل

د ـــــــــــــــبن جریر بقصد استدعاء الطرفین بصفة قانونیة لتحدیبإجراء خبرة بواسطة الخبیر السید عبدالعزیز:تمهیدیــــــا 
وذلك مراعاة ما إذا كان الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة یدخل في نسبة الخصاص المتسامح بشأنه أم لا ، 

قدر للعوامل المحیطة بالرحلة البحریة ومسافتها وظروف شحنها وكذا ظروف تفریغها بمیناء الوصول مع بیان 
. التعویض المستحق عند الاقتضاء 

15بصندوق المحكمة داخل أجل درهم یودعها الطرف المستأنف علیه أصلیا 3.000,00تحدد أتعابه في مبلغ 
یوما من تاریخ الإعلام وأمره بإنجاز مهمته داخل أجل شهر واحد اعتبارا من تاریخ الإعلام تحت طائلة الاستبدال 

.وإرجاء البت في الصائر إلى حین البت في الجوهرعند الامتناع أو التأخر

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه
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كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/01بتاریخ البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

ممــثلا لمــالكي، مجهــزي ومســتأجري هــذه الســفینة، شــركة " 11"ربــان بــاخرة بــین 
ترانســـبور كومبـــاني لمتـــد شــركة مســـاهمة فـــي شـــخص مســـیریها 22"الملاحــة 
.في شخص ممثلها القانوني" كونسومار"المستوطنین معا لدى شركة .القانونیین

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة صلاح الدین بن رحال الأستاذ عنها النائب

.من جهةةمستأنفابوصفه

شركة التأمین الوفاء ش م ) 1وبین 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

881: رقمقرار تمهیدي
2015/12/01: بتاریخ

2015/8201/3538: ملف رقم
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ش م ) شركة التأمین السعادة وشركة سینیا السعادة سابقا(شركة سهام للتأمین ) 2

شركة أكسا التأمین المغرب) 3

شركة التأمین زوریخ) 4

شركة التأمین سند )5

شــركة التــأمین الملكیــة الوطنیــة الحالــة محــل شــركة التــأمین الرابطــة الافریقیــة وشــركة التــأمین ) 6
الوطنیة وشركة التأمین الملكي المغربي 

" أطلنطا"شركة التأمین ) 7

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة كمال الصایغ الأستاذ ننائبه

.أخرىمن جهةنمستأنفا علیهنبوصفه
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فــــي الملــــف التجــــاري عــــدد 05/03/2015بتــــاریخ 130/1بنــــاء علــــى قــــرار محكمــــة الــــنقض الصــــادر تحــــت رقــــم 
ضــــاء تحــــت رقــــم یالقاضــــي بــــنقض القــــرار الصــــادر عــــن محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة الدارالب1164/3/1/2012

لـــه للبـــت فیـــه مـــن جدیـــد طبقـــا وإحالـــة الملـــف علـــى نفـــس المحكمـــة المصـــدرة 28/03/2005بتـــاریخ 996/2005
.للقانون

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

17/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة قتضــیاتوتطبیقــا لم
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ترانســـبور 22وشـــركة الملاحـــة 11اســـتأنف كـــل مـــن ربـــان البـــاخرة 6/6/2003حیـــث إنـــه بتـــاریخ 

حـال الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار كومباني لیمتد بواسطة محامیها الأسـتاذ صـلاح الـدین بـن ر 
درهـم 227.942,20القاضي علیها بأداء مبلـغ 13135/2002في الملف رقم 20/3/2003البیضاء بتاریخ 

.مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم والصائر

:ــلـــــفي الشكـ
حســب غــلاف التبلیــغ 29/5/2003حیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف ان الربــان بلــغ بــالحكم بتــاریخ 

كمــا انــه لــیس بــالملف مــا یفیــد تبلیغــه لشــركة الملاحــة الشــيء الــذي یجعــل الاســتئناف قــد قــدم . المرفــق بالمقــال
.على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي یتعین التصریح بقبوله شكلا

یلتمسان فیه إصـلاح 28/09/2015وحیث تقدم الطاعنان بطلب مواصلة الدعوى مؤدى عنه بتاریخ 
مقالهما الاستئنافي وذلك بمواصلة الدعوى في مواجهة شركة سهام للتأمین عوض شركة التأمین السعادة التـي 

أمین الرابطــة الافریقــة تــأصــبحت تســمى ســینیا الســعادة وكــذا شــركة التــأمین الملكیــة الوطنیــة عــوض شــركات ال
.الوطنیة والملكي المغربي

.وحیث یتعین التصریح بقبول طلب مواصلة الدعوى لاستیفائه الشروط الشكلیة المتطلبة

:وفي الموضــوع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به شركة التأمین الوفاء ومن معها بواسطة محامیهن 

لســـید رئـــیس المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء المســـجل والمـــؤداة عنـــه الرســـوم الأســـتاذ كمـــال الصـــایغ لـــدى ا
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طنـا 9881,974والذي تعرض فیـه المـدعیات انهـا أمنـت حمولـة مكونـة مـن 31/10/2002القضائیة بتاریخ 
علـى 19إلى 1من كسب الصویا على ملك مؤمنتهن شركة كوبراكري وقع نقلها بمقتضى وثائق الشحن عدد 

وان هـذه الحمولـة لحقتهـا أضـرار هامـة 8/3/2001الواصلة الى میناء الـدار البیضـاء بتـاریخ 11خرة متن البا
تمت معاینتها على ید الخبیـر السـید خالـد احرضـان الـذي أنجـز مهمتـه بصـفة تواجهیـة مـع كافـة الأطـراف وان 

درهــم حســب 227942,20قیمــة هــذه الأضــرار بلغــت كمــا یتجلــى ذلــك مــن بیــان تســویة الخســائر مــا مجموعــه 
:التفصیل التالي

ــــر 215222,20أصــــل الخســــارة  ــــان تســــویة 8720,00درهــــم، أتعــــاب الخبی درهــــم صــــائر انجــــاز بی
مــن القــانون 367درهــم وان العارضــة حلــت محــل مؤمنتهــا بقــوة القــانون عمــلا باحكــام المــادة 4000الخســائر 

درهــم مــع 227.942,20مــا لفائــدتها مبلــغ البحــري لــذلك تلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیهمــا بالتضــامن بأدائه
:الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب وتحمیلهما الصائر وأرفقت المقال بالوثائق التالیة

-فاتورة اتعـاب الخبیـر-تقریر الخبرة-فاتورة الأصل-19الى 1وثائق الشحن عدد -شهادة التأمین
.وصل الحلول-بیان تسویة الخسائر

.أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار إلیه أعلاه 20/3/2003بتاریخ وحیث إنه 

أسباب الاستئناف

ـــاریخ  ـــه بت ـــو 6حیـــث إن ـــاخرة 2003یونی ـــان ب ترانســـبور 22وكـــذا شـــركة الملاحـــة " 11"اســـتأنف رب
بواســـطة محامیهمـــا الأســـتاذ صـــلاح الـــدین بـــن رحـــال الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه مبینـــین أوجـــه كومبـــاني لمتـــد

اســتئنافهما فــي كــون المحكمــة برجوعهــا إلــى الوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعیات أصــلا وعلــى الأخــص 
قلــت وثــائق الشــحن ســند الــدعوى الحالیــة ســیتجلى لهــا ان البضــاعة موضــوع النــزاع عبــارة عــن كســب الصــویا ن

علـــى شـــكل خلـــیط وان هـــذه البضـــاعة وكمـــا هـــو متعـــارف علیـــه تتعـــرض بطبیعتهـــا لـــنقص فـــي وزنهـــا وهـــو مـــا 
یصطلح على تسمیته فـي عـرف القـانون البحـري بالضـیاع الطبیعـي للطریـق وأن مسـؤولیة الناقـل البحـري غیـر 

لخبــرة المنجــزة مــن طــرف قائمــة مطلقــا لعــدم وجــود مــا مــن شــأنه إثباتهــا كمــا أن المحكمــة برجوعهــا الــى تقریــر ا
المســتدل بهــا مــن طــرف المــؤمن البحــري ســتقف علــى ان هــذا " Marine"inspection serviceمكتــب 

التقریر أكد بصفة جلیة انـه عنـد معاینتـه للبضـاعة علـى ظهـر السـفینة بعـد فـتح عنابرهـا كانـت فـي حالـة جیـدة 
عتبار ان البضاعة ةضعت تحت تصـرف متلقیهـا وان هذه الملاحظة تفید بالبداهى انعدام مسؤولیة العارض با
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وهي في حالة جیدة وان هذا التقریر أشار فـي خاتمتـه علـى أن الخصـاص المسـجل علـى البضـاعة لا یتجـاوز 
وحیث ان العمل القضائي یعتبـر ان الضـیاع الطبیعـي فـي حـدود نسـبته كالحالـة %1طن أي بنسبة 88,574

ولیة الناقـل البحـري وان هـذه النسـبة تشـكل ضـیاعا طبیعیـا للطریـق التي نحن بصـددها مبـرر لعـدم الأخـذ بمسـؤ 
تشكل ضیاعا %2عملا بما استقر علیه العمل القضائي المتواتر في هذا الشأن الذي دأب على اعتبار نسبة 

طبیعیــا یعفــي الناقــل مــن أیــة مســؤولیة ملتمســین فــي الشــكل التصــریح بقبــول الاســتئناف شــكلا وفــي الموضــوع 
.اء الحكم الابتدائي فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانونالقول بإلغ

أدلــت المســتأنف ضــدهن بواســطة محــامیهن الأســتاذ كمــال الصــایغ 27/10/2003وحیــث إنــه بجلســة 
عاینــة أولیــة بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا بــأن المعاینــة التــي أجراهــا الســید الخبیــر إبــان فــتح عنــابر الســفینة مجــرد م

للحالـــة الظاهریـــة للبضـــاعة قبـــل الشـــروع فـــي إفراغهـــا، وأن هـــذه المعاینـــة لا تتعلـــق ســـوى بجـــودة البضـــاعة لا 
بحجمهــا أو بوزنهــا، وأن الــدعوى الحالیــة ترمــي إلــى التعــویض عــن الخصــاص المســجل علــى البضــاعة، وان 

باعتبــار أن معاینــة البضــاعة فــي حالــة الاســتدلال بملاحظــة الخبیــر المتعلقــة بــالجودة اســتدلال فــي غیــر محلــه 
جیدة لا یعفي الناقل البحري من مسؤولیة التعویض عن الخصاص الذي یلاحظ عنها، مضیفات بان عملیات 

مـن القـانون 218الافراغ تدخل ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق الناقل البحـري ویتجلـى مـن خـلال الفصـل 
منذ تلقي البضاعة على حافة السفینة بمیناء الشحن وإلى غایة وضعها البحري المغربي فالرحلة البحریة تشرع 

إذ اعتبـــرت ان 262تحـــت الرافعـــات بمینـــاء الوصـــول، وأن اتفاقیـــة هـــامبورغ جـــاءت أكثـــر تشـــددا  مـــن المـــادة 
البضاعة تبقى تحت عهدة الناقل البحري إلى غایة تسلیمها للمتلقي، وان الاجتهاد القضـائي كـرس بـدوره نفـس 

عدة القانونیة وبخصوص الاستدلال بنظریة عجز الطریق فإنه تجدر الإشارة بانها تقوم على الافتراض بان القا
البضـــاعة لـــم یلحقهـــا أي خصـــاص، وان الـــنقص المســـجل علیهـــا مـــرده نقصـــان طبیعـــي فـــي الـــوزن ولا یشـــكل 

ن الخصــاص لــیس مــرده خصاصــا بــالمفهوم القــانوني لهــذه العبــارة، وأنــه یتعــین علــى الناقــل البحــري أن یثبــت أ
عـــدم إفـــراغ جزئـــي للحمولـــة وإنمـــا نقصـــان طبیعـــي لا یـــد لـــه فیـــه كمـــا انـــه بمجـــرد ملاحظـــة أدنـــى ضـــرر علـــى 
البضـاعة فإنــه یفتـرض بصــفة آلیـة ان الناقــل البحـري مســؤول عنــه مـا لــم یثبـت انــه اتخـذ هــو أو مســتخدموه أو 

وقوعـــه وانـــه بمراجعـــة المحكمـــة للأحكـــام وكـــلاؤه جمیـــع ماكـــان یلـــزم اتخـــاذه بشـــكل معقـــول مـــن تـــدابیر لتجنـــب
مــن المــادة الخامســة مــن اتفاقیــة هــامبورغ ســیتجلى انــه لا وجــود مــن 6و5و4المنصــوص علیهــا فــي الفقــرات 

بینهــــا لحالــــة الضــــیاع الطبیعــــي للطریــــف وحیــــث انــــه اعتبــــارا لــــذلك یكــــون الناقــــل البحــــري ملــــزم بإثبــــات كــــون 
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عــن ضــیاع طبیعــي للطریــق وانــه اتخــذ هــو أو مســتخدموه أو الخصــاص الملاحــظ علــى البضــاعة نــاتج فعــلا 
.وكلاؤه جمیع ما كان یلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابیر لتجنب وقوعه

و ان المستأنف لم یثبت ان العرف الجاري به العمل في میناء البلوغ  یعتبر ان العجز المسجل علـى 
الطبیعـي للطریـق المعمـول بـه بمینـاء البلـوغ وانـه الارسالیة البحریة موضوع النـزاع یـدخل ضـمن نسـبة الضـیاع 

في غیاب الإثبات فإن مسـؤولیة الناقـل البحـري تبقـى قائمـة عـن الخصـاص المسـجل علـى البضـاعة ملتمسـات 
.رد كافة دفوع الناقل البحري والحكم بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المدعى علیه الصائر

ان بواسـطة محامیهمـا الأسـتاذ صـلاح الـدین بـن رحـال أدلـى المسـتأنف28/11/2003وحیث إنه بأجـل 
بمـــذكرة تعقیبیـــة جـــاء فیهـــا بـــان الخبـــرة المســـتدل بهـــا مـــن طـــرف المـــؤمن البحـــري أثبتـــت كـــون البضـــاعة كانـــت 
متطابقـــة وســـلیمة بمینـــاء الافـــراغ وأن عـــدم وجـــود أي تحفـــظ بشـــأنها دلیـــل قـــاطع علـــى أن الضـــرر المطالـــب 

بحري ولا یمكن أن یتحمل العارض الذي نفذ التزامه التعاقـدي أیـة مسـؤولیة تعویضه أجنبي عن مرحلة النقل ال
بشــأنه وأن مــا أورده المــؤمن البحــري حــول نقطتــي قیــام وانقضــاء مســؤولیة الناقــل البحــري مخــالف لمقتضــیات 

امه من القانون البحري المتمسك بأحكامها وأن مسؤولیة الناقل البحري تنقضي بمجرد تنفیذه لالتز 218الفصل 
التعاقدي وإیصاله البضاعة لمیناء الافراغ لتحل محلها مسؤولیة مكتـب اسـتغلال المـوانىء الـذي یعتبـر مسـؤولا 

تحــت الروافــع إلــى حــین تســلیمها للمرســل إلیــه وان المكتــب المــذكور ملــزم وضــعهاعــن أي ضــرر یصــیبها منــذ 
التــي یتســلمها تحــت الروافــع وان بتــدوین تحفظــات فوریــة ودقیقــة تثبــت الأضــرار التــي ستســجل علــى البضــائع

الاجتهاد القضائي خول الناقل البحري حق الاستفادة من قرینة التسلیم المطابق والصحیح في حالة عدم اتخاذ 
المكتب لمثل هذه التحفظات وعلیه فإن ما تمسك به المؤمن البحري بخصوص انتهاء مسؤولیة الناقل البحـري 

ل عن الضرر الذي یصیب البضاعة في مرحلة ما بعد الافـراغ كمـا أن عـدم لا یجد سنده القانوني وأنه لا یسأ
البضاعة یعني بالضرورة أنها أفرغت سلیمة ومتطابقة مع ما جاء في وثیقة الشحن تسجیل أي خصاص على

وأن دعــوى المــؤمن البحــري بالتــالي لا مبــرر لهــا وأن معطیــات الملــف ووثائقــه أكبــر دلیــل علــى أن الخصــاص 
ى البضــاعة لا یعــدو عــن كونــه مجــرد ضــیاع طبیعــي وأن تحدیــد مــا إذا كانــت البضــاعة تخضــع المســجل علــ

لنظریــة عجــز الطریــق أم لا موكــول لســلطة المحكمــة التــي تتــوفر علــى وثــائق تثبــت نوعیــة البضــاعة وبالتــالي 
وفـق تحدید هل ان الخصاص المسجل علیها یشكل ضیاعا طبیعیـا یمكـن أن یلحـق بهـا أم لا ملتمسـین الحكـم

. أوجه استئنافهما



2015/8201/3538

7

ادلــت المســتانف ضــدهن بواســطة محــامیهن الأســتاذ كمــال الصــایغ 26/4/2004وحیــث إنــه بجلســة 
مــن القــانون البحــري المغربــي فــإن مســؤولیة الناقــل البحــري لا تنتهــي 218بمــذكرة جــاء فیهــا بأنــه خلافــا للمــادة 

لیمها إلیه وأنه حتى في الحالة التي قد یتعـین فیهـا بوضع البضاعة رهن إشارة المتلقي بمیناء الافراغ وإنما بتس
تســلیم البضــاعة إلــى مقــاول غجبــاري فــإن المســؤولیة لا تنتهــي إلا بتســلیم البضــاعة إلیــه تســلیما فعلیــا وبالتــالي 
فإنه خلافا لما یعتقده الربان فإن مسؤولیته لا تنتهي بوصول البضاعة على متن السفینة إلى میناء الافراغ بل 

إلى غایة إفراغها وتسـلیمها الـى المتلقـي تسـلیما فعلیـا وانـه مـن الأكیـد ان التسـلیم الفعلـي لا یـتم إلا بعـد تستمر
تحدید الوزن الذي یقع تسلیمه للمتلقي بواسطة الوسائل الموجودة لهذا الغرض في المیناء وأنه ینبغي التوضیح 

لـك مـن تقریـر الخبـرة وان مكتـب اسـتغلال من جهة أخرى أن البضـاعة كانـت محـل افـراغ مباشـر كمـا یتجلـى ذ
المــوانىء لــم یتــدخل بالتــالي بصـــفة ودیعــا فــي النازلــة وان دوره اقتصــر لـــذلك علــى وضــع الافــراغ رهــن إشـــارة 
الباخرة وحیث بالتالي فإن ما یزعمه الناقل بأن عدم اتخاذ متعهد الشحن لتحفظات فوریة ودقیقـة تحـت الروافـع 

كمـا ان الخبـرة التـي أجریـت أوضـحت أن هنـاك خصـاص فـي كمیـة البضـاعة دفع فـي غیـر محلـه وینبغـي رده
المفرغة مقارنة مع تلك التي تم شحنها وان الاستدلال بنظریة عجز الطریق من طرف الناقـل مـن أجـل إعفائـه 
مــن المســؤولیة لا یقــف علــى مجــرد إثــارة هــذه النظریــة وان نســبة الضــیاع الطبیعــي مســالة تقنیــة وفنیــة ودقیقــة 

ع تحدیدها للأعراف البحریة الجاري بها العمل في میناء البلوغ وأن الاجتهاد القضـائي لا یمكـن أن یحـل تخض
محل هـذه الأعـراف كمـا ان المحكمـة ستسـجل ان الناقـل البحـري لـم یعـرض علـى المناقشـة أیـة وثیقـة تثبـت أن 

وانــه فــي غیــاب الإثبــات مـرد الخصــاص نقصــان طبیعــي فــي الــوزن رادع الــى تفــاؤل طبیعــي لحجمهــا أو وزنهــا
فإن مسؤولیة الناقل البحري تبقى قائمة عن الخصاص المسجل على البضاعة ملتمسات رد الاستئناف والقول 

.بتایید الحكم الابتدائي وتحمیل الطاعن الصائر

بواسطة محامیهما الأستاذ صلاح الدین بن رحال أدلت المستانفات11/10/2004وحیث إنه بجلسة 
بمذكرة جاء فیها بان مفهوم الخطأ المفترض لمسؤولیة الناقل یتجسد في الفتـرة الزمنیـة ابتـداء مـن تـاریخ تسـلمه 
للبضاعة على حافة السفینة إلى حین وضعها رهن تصرف متلقیها تحت الروافع بمیناء الوصول وفیما یخص 

إنه لا یخفى على الموثق البحري ان یطالـب بـه مـن تعویضـات یتعلـق بخصـاص جزئـي نظریة عجز الطریق ف
حصــل للبضــاعة كمــا هــو ثابــت وان الخبــرة المــدلى بهــا مــن طرفهــا أبــرزت بصــفة واضــحة وجلیــة ان البضــاعة 
كانت في حالة جیدة وانه بعد افراغ البضاعة ووزنها سجل بشأنها خصاص جزئي حـدد خبیـر المـؤمن البحـري 

من مجموع الحمولة مما یجعل العارض محقا في الاستفادة من حالة الاعفاء المنصوص %1,009في نسبته
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مـن مدونـة التجـارة وأمـا فیمـا یتعلـق بإثبـات ان الخصـاص مـرده ضـیاع طبیعـي للطریـق 461علیها فـي المـادة 
بالنسـبة للحمولـة هـذه فالخبرة المدلى بها من طرف المؤمن البحري هي التي حـددت أهمیتـه مـع نسـبته المئویـة 

قــرار المجلــس النســبة التــي لا یمكــن التوصــل إلیهــا إلا بعــد إفــراغ البضــاعة وتحدیــدي الخصــاص وأهمیتــه وان
الإثبات ولا یشیر لا من قریـب ولا مـن بعیـد لإثبـات عـرف مینـاء الوصـول مضـیفین الاعلى یتحدث عن عبء

یة كلمـا تعلـق الأمـر بعجـز طریـق ولا یمكـن مسـاءلته إلا بان الناقل البحري یتمتـع تلقائیـا بالاعفـاء مـن المسـؤول
.تجاوزت ما هو مسموح به ملتمسین الحكم وفق مطالبهماعلى النسبة التي

ــــــة قصــــــ24/1/2005وحیــــــث إنــــــه بجلســــــة  د النطــــــق بــــــالقرار لجلســــــة تقــــــرر حجــــــز القضــــــیة للمداول
یقضــي بتأییــد الحكــم 996/2005حیــث أصــدرت محكمــة الاســتئناف التجاریــة قــرارا تحــت رقــم 28/3/2005

.المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر

وحیـث طعـن المسـتأنفان بـالنقض فـي القـرار الاســتئنافي المـذكور فأصـدرت محكمـة الـنقض قـرارا تحــت 
یقضـــــي بـــــنقض القـــــرار 1164/3/1/2012فـــــي الملـــــف التجـــــاري عـــــدد 05/03/2015بتـــــاریخ 130/1رقــــم 

:المحكمة مصدرته للبت فیه من جدید طبقا للقانون بناء على العلة التالیةالمطعون فیه مع إحالة الملف على 

حیــث تمســك الطاعنــان فــي مقالهمــا الاســتئنافي ومــذكرتهما التعقیبیــة بــأن الخصــاص المســجل علـــى "
البضاعة هو مجرد ضیاع طبیعي للطریق یعفي الناقل البحري من أي مسـؤولیة عمـلا بمـا اسـتقر علیـه العمـل 

مـن 461ضیاعا طبیعیـا یعفیهمـا مـن المسـؤولیة عمـلا بالمـادة %2هذا الشان الذي اعتبر نسبة القضائي في 
یفیــد أن نســـبة الخصـــاص أن الطــاعنتین لـــم یــدلیا بمـــا"م ت، غیــر ان المحكمـــة أیــدت الحكـــم المســتأنف بعلـــة 

، فـي حـین "اءبیضالحاصل في البضاعة المنقولة تدخل في نطاق العجز الطبیعي المعمول به في میناء الدارال
إذا كانت الأشـیاء ممـا تتعـرض عـادة بطبیعتهـا لـنقص "من م ت في فقرتها الأولى على أنه 461تنص المادة 

" في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا یسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي یزید عمـا جـرى العـرف بالتسـامح فیـه
عرف میناء الوصول بإثباته مادام یتغیر من رحلـة بحریـة إلـى ، ولا یوجد بتلك المادة ما یفید الزام من یتمسك ب
مــن ق ل ع قصــرت واجــب الإثبــات علــى مــن یتمســك 476أخــرى، وفــي حــین كــذلك فــإن مقتضــیات الفصــل 

بالعــادة دون العــرف، وذلــك یترتــب عنــه أن المحكمــة هــي التــي یقــع علیهــا التأكــد مــن وجــود عــرف بخصــوص 
میناء الوصول الخـاص بهـذه الرحلـة البحریـة ومـا ماثلهـا، ممـا یكـون معـه النسبة المشكلة للضیاع الطبیعي في

".القرار بما ذهب إلیه غیر مرتكز على أساس، مما یتعین نقضه
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جـاء فیهـا ان 28/09/2015وحیث أدلى نائب الطاعنتین بمذكرة مسـتنتجات بعـد الـنقض مؤرخـة فـي 
لاحیة  للتأكــد مــن العــرف المتــداول بمینــاء محكمــة الــنقض وعــن حــق اعتبــرت بــأن المحكمــة لهــا وحــدها الصــ

الوصول بخصوص النسبة التي تدخل في نظریة الضیاع الطبیعي للطریق وأن العرف الذي یكون البحـث فیـه 
مـــن مجمـــوع الحمولـــة وأن الخصـــاص %2مـــن اختصـــاص المحكمـــة اســـتقر علـــى تحدیـــد نســـبة الضـــیاع فـــي 

.كم وفق ما ورد في استئناف العارضینلذا یرجى الح%0,89المسجل على البضاعة هو بنسبة 

حضرها نائب كلا الطرفین والتمس نائب الطرف المسـتأنف 17/11/2015وبعد إدراج الملف بجلسة 
.01/12/2015علیه مهلة إضافیة للادلاء بمستنتجاته فاعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 

التـعـلــــیـــــــــــــــل

قبــل الاجابــة علــى أســباب الاســتئناف، إجــراء خبــرة لبیــان مــا إذا كانــت نســـبة حیــث ترتئــي المحكمــة،
الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة تـدخل فـي نسـبة الخصـاص الـذي یتسـامح بشـانه مـع تحدیـد هـذا الأخیـر 

مینـــاء فـــيبمراعـــاة لمســـافة الرحلـــة البحریـــة والظـــروف المحیطـــة بهـــا وكـــذا ظـــروف شـــحن البضـــاعة وتفریغهـــا 
.ع تحدید التعویض المستحق عند الاقتضاءالوصول م

بـــابـــــذه الأســـــلهـ
.حضوریاعلنیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.وطلب مواصلة الدعوىبقبول الاستئناف: في الشكل
وذلك بقصد بیان ما إذا كانت نسبة الخصاص اللاحق عبد العزیز جریربإجراء خبرة بواسطة الخبیر السید : اــــــــتمهیدی

بالبضاعة المنقولة تدخل في نسبة الخصاص المتسامح بشانه مع تحدید هذا الأخیر بمراعاة لمسافة الرحلة البحریة 
والظروف المحیطة بها وكذا ظروف الشحن وتفریغ البضاعة في میناء الوصول مع تحدید التعویض المستحق عما زاد 

درهم یودعها الطاعنان بصندوق المحكمة 3000,00اص المتسامح فیه إن وجد وتحدید أتعابه في مبلغ عن الخص
یوما من تاریخ الاعلام وأمره بإنجاز مهمته داخل أجل شهرین اعتبارا من تاریخ التوصل تحت طائلة 15داخل أجل 

.الاستبدال عند الامتناع أو التأخر

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمستشار المقرر  الرئیس                     



و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/12بتاریخ 

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار التمهیدي
عبد اللطیف11السید :  بین 

الدار البیضاءبـهیئةالمحاميمحمد ناقي الادریسي نائبه الأستاذ 
من جهةابوصفه  مستأنف

شركة القرض العقاري والسیاحي: وبین 

الدار البیضاءالمحامي بـهیئة عزالدین بن كیران الأستاذ  انائبه

"الشمال الافریقي وفیما بین القاراتشركة "شركة التامین سهام -
نائبها الاستاذ عبد الوهاب فتاحي المحامي بهیئة البیضاء

ىبوصفهما  مستأنفا علیهما من جهة أخر 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5015: رقمقرار
2015/10/12: بتاریخ

2015/8201/2491: ملف رقم

:وهي مؤلفة من السادة
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
14/9/2015وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة  

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.للقانونوبعد المداولة طبقا 

عبد اللطیف بواسطة محامیه الاستاذ ناقي الادریسي بمقال مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید 
عن المحكمة التجاریة بالدار 29/04/2014الصادر بتاریخ 6355یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 24/04/2015

.وابقاء الصائر على رافعها والقاضي بعدم قبول الدعوى 8776/6/2013البیضاء في الملف عدد 
:في الشكل 

حیث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ومؤدى عنه ومستوف لباقي شروطه الشكلیة مما یتعین التصریح 
.بقبوله شكلا 

:في الموضوع 
امیه امام المحكمة عبد اللطیف تقدم بواسطة مح11حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه ان السید 

المصحح الامضاء بینه وبین المدعى 862147/6التجاریة بالدار البیضاء بمقال یعرض فیه أن بموجب عقد سلف عدد 
درهم قصد شراء شقة وان بنود العقد تضمن  أداء أول قسط ابتداء من شهر یونیو 310.000علیها الذي اقترض مبلغ 

وان العارض استرسل على التوالي أداء الاقساط إلى حین اصابته بمرض 2013وآخرها سیؤدى بمتم  شهر ماي 2003
وان حالته الصحیة تدهورت وتوقف عن العمل  وان الاطباء الفاحصین له استقروا 2005نفساني في غضون شهر ماي 

القرض واحلال لذا یلتمس الحكم بتطبیق  الفصل التاسع الذي تضمنه عقد%85على تحدید نسبة عجزه الدائم في  نسبة 
شركة التامین سینیا محل العارض في اداء ما تبقى من اقساط القرض للمدعى علیها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 

.وتحمیل المدعى علیهم الصائر 
.وأرفق المقال بنسخة عقد القرض وشهادتین طبیتین 

والتي یدفع من خلالها 11/12/2013من طرف نائب المدعى علیها بجلسة وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها
واحتیاطیا جدا في , بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة على اعتبار ان العقد لیس بعقد تجاري بل عقد مدني 
ین على الحیاة وضد الموضوع انه بالرجوع إلى عقد القرض في فصله التاسع یتضح ان المدعي تعهد بالانضمام إلى التام

الحریق علاوة على انه لم یدل بنسخة من عقد التامین كما ان الفصل المذكور ینص على ان المدعي والعارض اتفقا على 
ان هذا الاخیر لن یكون مسؤولا عن عدم قبول شركة التامین الانضمام إلى التامین أو في حالة تامین غیر كاف للمبالغ 
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ة الثامنة من الفصل المذكور تنص على ان وجود التامین على الحیاة لصالح المقترض او المستحقة للبنك وان الفقر 
الشخص الضامن وقت وفاة المؤمن علیه لا یمكن اعتباره سببا لانتهاء دین المقترض اتجاه البنك وان عدم الادلاء بوثیقة 

لب التامین یبقى  الطلب مردود على حالته ملتمسا في الختام الحكم برفض الط
والرامیة إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي 18/12/2013وبناء على مستنتجات النیابة العامة المدلى بها بجلسة  

والتصریح  تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعیا للبت في الدعوى بحكم مستقل 
والقاضي  باختصاصها نوعیا للبت 25/12/2013هذه المحكمة بتاریخ وبناء على الحكم التمهیدي الصادر  عن

في النازلة وبحفظ البت في الصائر 
وبناء على استدعاء نائب المدعي وتوصله 

: عبد اللطیف استنادا إلى الاسباب التالیة 11وحیث استأنفه السید 
د في تأطیر دعواه على مقتضیات البند التاسع من بنود عقد القرض أن العارض استنجاء في حیثیات الحكم المستأنف انه 
دنه یخول للمقترض الانضمام إلى عقا, وانه بعد اطلاع المحكمة على مقتضیات العقد المذكور سیما البند التاسع منه , 

هذه الحیثیة من تعلیل تضمنتهإلا ان ما , ونه انضم للتامین وان المدعي لم یستدل بقبول على ك,التامین على الحیاة 
مما یؤكد بان القرض العقاري والسیاحي , تضمنته الفقرة السادسة من الفصل التاسع من بنود عقد السلف ناقض مع ما

هو المكلف بانضمام العارض إلى عقد التامین وهو الموقع علیه لفائدة ولحساب المقترض وان عدم التوقیع على وثیقة 
الشيء , قاري السیاحي هو بمثابة رفض لمنح العارض والموافقة له على ابرام معه عقد سلف التامین من طرف القرض الع

الذي یؤكد وضوح بان الانضمام إلى عقد التامین هو اجراء یتكلف به القرض العقاري والسیاحي لحساب المقترض لضمان 
یرتكز على أساس قانوني سلیم مما ینبغي المستأنف لامما یؤكد بان ما قضى به الحكم , اداء الدین اقترض العارض منه 

.لغاؤه إ
قرض العقاري والسیاحي التي سبقت والقول انه لیس بالملف ما یفید شركة سینیا هي المؤمنة والحالة ان شركة ال:ثانیا 
ثیقة التامین برمت اتفاق مع شركة التامین على ملفات تامین على الحیاة والعجز النهائي للمقترضین بالانضمام إلى و أن أ

عند فتح عقد السلف لیمنح للمقترض قرض السلف لاقتناء " سینیا" لذا شركة التامین الشمال الافریقي وفیما بین القرارات 
وان جمیع النزاعات الطارئة فیما یخص تامین المقترضین على الحیاة فإن الشركة الوحیدة , العقار الذي اقترض من اجله 

وان تقدیم الدعاوي في , صبحت تدعى شركة التامین سهام حالیا شركة التامین سنیا والتي أضین هيالحالة محل المقتر 
شركة التامین مواجهة شركة القرض العقاري والسیاحي وشركة التامین كطرفین رئیسین في موضوع النزاع یجب استدعاء 

التامین سینیا للتأكد ن عدم استدعاء شركة إلا أ,ة توجیه الادعاء في حقهما حلالها للتأكد من صفالتي وجهت الدعوى لإ
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بأن مما یؤكد, ساس قانوني به الحكم المستأنف لا یستند على أنها هي المؤمنة الحقیقیة بكون ما قضى من صفتها لأ
.لغاؤه الحكم المستأنف جاء خارقا لأسس القانونیة مما ینبغي إ

انه داء والحالبأن الدعوى برمتها تروم حول إحلال الغیر محله في الأقولنها تضمنت حیثیات الحكم المستأنف الأ:ثالثا 
د بأن مما یؤك, خیرة من عقد السلف في فقرته ما قبل الأقساط القرض إلا انه الفصل التاسع لیس هناك دعوى للمطالبة بأ

ع وفاة للمقترض أو حالة وقو برام عقد  السلف مع شركة القرض العقاري والسیاحي  وانه فيهناك تامین وهو شرط لازم لإ
و حریق فان المقترض ینقل وینیب ویحول لفائدة شركة القرض العقاري والسیاحي التعویضات التي قد تؤدى عجزه النهائي أ

فإن طلباته جاءت موافقة لاسس الشروط التي %85وما دام العارض أصیب بعجز نهائي بصفة دائمة في نسبة , 
به الحكم المستأنف لا یستند على أساس قانوني سلیم لذي یؤكد بكل وضوح بان ما قضى الشيء ا, تضمنت عقد السلف 

.نف علیهما الصائر الحكم المستأنف مع تحمیل المستألذلك یلتمس , لغاؤه مما ینبغي إ
ستاذ عزالدین بن كیران بمذكرة مؤرخة في عقاري والسیاحي بواسطة محامیه الأوحیث أجاب القرض ال

مام وان البت في النازلة أ, بول طلبه ن المستأنف ارتأى استئناف حكم تجاري  قضى بعدم قإجاء  فیها 29/06/2015
ن یفوت على البنك العارض درجة من درجات التقاضي ولن یمكنه من الدفاع عن مصالحه محكمة الاستئناف من شأنه أ

وان المستأنف , رجاع الملف إلى المحكمة الابتدائیة التجاریة للبت فیه من جدید ا یتعین في حالة الحكم المستأنف إمم
ن المقترض أي المستأنف حالیا تعهد بالانضمام إلى زال یتمسك بالفصل التاسع في حین أن هذا الفصل ینص على ألای

ان حلول شركة التامین وفق ما و , وان عقد القرض لم یشر إلى التامین على العجز , التامین على الحیاة وضد الحریق 
دلاء المستأنف لعقد التامین حتى وان عدم إ, قترض وفي حالة الحریق ینص علیه الفصل المذكور یكون في حالة وفاة الم
ضمام إلى نف وافق الانلما جاء من عقد القرض فإن المستأوانه وتبعا, یتسنى معرفة حالاته فإنه یستحیل البت في الملف 

وان الحكم المستأنف صادف , حلال شركة التامین في حالة وفاة المقترض ولیس حالة عجزه الحیاة أي إالتامین على
.مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف , الصواب فیما قضى به ومعلل تعلیلا سلیما 

ن الحكم المستأنف أأفاد فیها 29/6/2015وحیث أجابت شركة سهام  للتامین بواسطة محامیها بمذكرة مؤرخة في 
قساط القرض الممنوح له من طرف ه الرامي إلى إحلال شركة التامین في أداء ما تبقى بذمته من أقضاءه بعدم قبول طلب

من عقد القرض الرابط بینه وبین المقرض والذي ینص على ان 09القرض العقاري والسیاحي ویتمسك بمقتضیات الفصل 
إلى عقد وثیقتي التامین على الحیاة والتامین ضد الحریق الموقعتین من طرف القرض المقترض یبدء موافقته للانضمام

لكن الذي , العقاري والسیاحي لحساب مقترضیه ویوكل ق ع س لحسابه وعلى نفقته لطلب الانضمام إلى هذین الوثیقتین 
, ین بخصوص التامین على قروض مقترضیه ي  وثیقة للتامنف لم یدل ابتدائیا واستئنافیا بأینبغي الاشارة إلیه ان المستأ
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نما اكتفى بالقول بان هناك عقد تامین  مبرم بین حین ابرم عقد القرض مع المقرض وإ نه انضم إلى هذا العقدم یدل بأول
وانه على افتراض وجود عقد تامین بین هذین الطرفین فان , شركة التامین سهام وشركة القرض العقاري والسیاحي 

وستلاحظ المحكمة , " نما بوثیقة تسمى ط ورقة الانخراطرسل وإ لیه من طرف أي مقترض لا یثبت بالقول المالانضمام إ
ثم توقیعها لتحال على شركة التامین , ن یجیب عنها ة طبیة یتوجب على طالب الانخراط أسئلنها تتضمن أمن خلالها إ

ولى تضع المؤمنة تأشرتها علیها بالموافقة وفي الحالة الأ, م الموافقة علیه و عداجل الموافقة على طلب الانخراط أمن
شرة المؤمنة دل بورقة في عقد التامین علیها تأنف لم یولذلك فالمستأ, یمها إلى المقترض وترجعها إلى المقرض لتسل

ن قضت بعدم وان المحكمة الابتدائیة حی, والحال ان التامین لا یفترض حسب ما استقر علیه العمل القضائي , بالقبول 
قبول طلبه كانت على صواب وعللت حكمها بما هو مقبول الشيء الذي یبقى معه الطعن في هذا الحكم غیر مبرر ولم 

.نف الصائر د الحكم المستأنف مع تحمیل المستأییید مما ینبغي معه رد استئنافه وتأیقدم من خلاله الطاعن أي جد
ستاذ ناقي الادریسي بكونه تقدم القرض العقاري والسیاحي بمذكرة تتضمن وحیث عقب المستأنف بواسطة محامیه الا
, عارض برام العقد الرابط بینها وبین الصوص القانونیة المستند علیها في إردا یسعى من خلاله إلى محاولة الخدش في الن

ر  وراء القول بان العارض لم یدل كما ان رد شركة سهام للتامین المتست, ساس قانوني سلیم  إلا أن رده لا یرتكز على أ
كد من ن هذا الرد یعبر عن عدم تصفح وثائق الملف للتأإلا أ, ها تاشرة المؤمنة بالقبول بورقة انخراطه في عقد التامین علی

ل وان القرض العقاري والسیاحي هو مؤسسة لمنح قرض سلف لاتمام تموی, برام مثل هذه العقود نوع العلاقة والالتزام في إ
برام عقد سلف مع القرض العقاري والسیاحي فإن مقتضیات الفصل التاسع من بنود وانه من شروط قبول إ, شراء سكن 

لیه من ل على فحص ملف طلب السلف المقدم إمما یؤكد بأن القرض العقاري والسیاحي یعم, عقد السلف تلزم المقترض 
فإن , وعند توفر طلبه على الشروط التي تمنحه السلف ,طرف طالب قرض السلف للتأكد من استحقاق منحة القرض 

شر إلى وان القول بان عقد القرض لم ی, القرض العقاري والسیاحي یعمل على انضمام المقترض إلى وثیقتي التامین 
ان ض العقاري والسیاحي بوان اقرار القر , ن مقتضیات الفصل الخامس من بنود عقد القرض  إلا أ, التامین على العجز 

برام عقد سلف مع طالبه إلا بعد ان یقوم القرض العقاري والسیاحي بانضمام طالب قرض سلف إلى وثیقتي لا یمكن إ
والشيء الذي یبین بكل وضوح بان القرض العقاري والسیاحي هو الملزم بالادلاء بعقد التامین , التامین على نفقته 

وان القول بانه لیس بالملف ما یفید ان شركة التامین سینیا , ف وبولیصته التي تتواجد بین طیات ملف منح قرض السل
التي حلت محلها شركة التامین سهام هي المؤمنة والحلة ان شركة القرض العقاري والسیاحي هي التي تبرم عقود التامین 

عملیة انضمام طالب وان القرض العقاري والسیاحي هو من یقوم ب, سهام حالیا " سینیا" مع الشركة الوحیدة وهي شركة 
مما یؤكد بأن  دفع شركة التامین سهام بالخوض في طرح نوعیة واشكال عقود التامین , قرض السلف إلى شركة التامین 
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, إلا ان عقد التامین المبرم معها والقرض العقاري والسیاحي والعارض له خصوصیة خاصة , التي تبرمها مع المتعاقدین 
میل المستأنف علیهما الصائر لذلك یلتمس  التصریح مع تح

نسخة منها دلى بمذكرة تعقیبیة تسلم حضرها الأستاذ جلال عن الأستاذ الناقي وأوحیث ادرجت القضیة بعدة جلسات 
طرف أدلى بدوره بمذكرة تسلم باقي الأستاذ فتاحي والذيوالأستاذ فهمي عن الأستاذ بنكیران الأستاذة منصوري عن الأ

.12/10/2015مددت لجلسة 05/10/2015لقضیة للمداولة لجلسة نسخا فأدرجت ا

:محكمة الاستئناف 
حیث ارتكزت دفوع المستأنف على ما تضمنه الحكم المستأنف من تعلیل ناقص یتناقض  مع ما جاء  بالفقرة 

الطاعن أصیب بعجز نهائي السادسة  من الفصل التاسع من بنود عقد السلف وان شركة التامین سینیا هي المؤمنة وان 
وبالتالي یتعین احلال شركة التامین محله في الاداء %85دائم حدت نسبته في 

بسط أنللقرض العقاري والسیاحيسبقوحیث انه من خلال مذكرات الطرفین خلال المرحلة الابتدائیة یتضح بانه 
في الموضوع مما یكون معه الدفع بتفویت درجة من درجات التقاضي في حالة البت في الموضوع غیر ذي اساس دفوعه

.
وحیث انه من خلال وثائق الملف الابتدائي ومذكرات الطرف المستأنف یتجلى بأنه یتمسك بإحلال شركة التامین 

.ع من بنود  عقد السلف محله في اداء ما بقي من أقساط القرض تطبیقا للفصل التاس
وحیث انه بالرجوع إلى الفقرة السابعة من الفصل التاسع المحتج به یتضح بانه ینص على انه في حالة وفاة 

حریق فإن المقترض ینیب ویحول لفائدة من جراء نشوبالمقترض أو اصابته بعجز نهائي دائم وكذا في حالة وقوع كارثة 
لتعویضات التي قد تؤدي بمقتضى التامین القرض العقاري والسیاحي ا

وحیث لئن نصت الفقرة الثانیة من الفصل التاسع المشار إلیه اعلاه  على التامین على الحیاة والحریق فقط فإنه عند 
الذي ینص من قانون الالتزامات و العقود464اختلاف نفس بنود العقد یلجأ إلى تأویله وذلك طبقا لمقتضیات الفصل 

ر إلى التامین على یعلى انه إذا تعذر التوفیق بین بنود العقد لزم الاخد بآخر رتبة في كتابة العقد والحال ان الفقرة التي تش
دفع المستأنف علیها القرض العقاريیبقى معهمما , العجز  النهائي جاءت في المرتبة السابعة من الفصل المذكور 

.حالة العجز النهائي غیر ذي أساس یشمللا مینوالسیاحي وشركة التامین بأن التأ
وحیث دفع البنك المقرض وكذا شركة التامین سهام سینیا سابقا بأن الطاعن لم یدل بعقد التامین أو بورقة الانخراط 

.في التامین 
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تبرمه  القرض لكن حیث انه من خلال عقد السلف یتضح بان المقترض قد وافق على الانضمام إلى عقد التامین الذي 
ومن تمة فإن البنك , كل إلیها مهمة ابرام عقد تامین لفائدته وبالنیابة عنه سیاحي لفائدة زبنائها وهو بذلك أو العقاري وال

المقرض یعتبر وكیلا عنه للقیام بجمیع الاجراءات وما یتطلبه انجاز عقد التامین لفائدته ویتعین علیه ان یبذل في ذلك 
صر حي الضمیر وهو مسؤول عن الضرر الذي قد یلحق موكله نتیجة انتفاء هذه العنایة كما إذا لم ینفذ عنایة الرجل المتب

سباب التي من شأنها عرقلة تنفیذ هاته الوكالة وذلك بل ویجب علیه أخبار زبونه بكل الأ, اختیارا مقتضى هذه الوكالة 
من قانون الالتزامات والعقود 903طبقا لمقتضیات الفصل 

دفع بان التامین نما یإن البنك المقرض لا ینفي قیامه بإبرام عقد تامین لفائدة  الطاعن وإ ضافة إلى ما ذكر فبالإیث انه وح
.علاه هذا من جهة عة من الفصل التاسع المومأ إلیه أجز النهائي وهو ما یخالف ما جاء بالفقرة السابلا یشمل حالة الح

وحیث انه من جهة أخرى فإن شركة التامین سینیا لم تنكر كونها هي شركة التامین المعنیة التي تبرم عقود التامین 
و وثیقة الانخراط ئن  القرض العقاري والسیاحي غیر أنها دفعت بعدم إدلاء المستأنف بعقد التامین أالجماعیة لفائدة زبا

ه هو ثابت من خلال عقد السلف هو تامین جماعي یبرمه البنك المقرض لفائدة زبنائن التامین المحتج به وكمالكن حیث أ
نها تسلیم المستأنف نسخة منها سیما وأدلاء بعقد التامین والذي لا دلیل في الملف على وبالتالي هي من یتعین علیها الإ

هذا ما سارت علیه محكمة النقض حدیثا تناقش فحواه بأنه لا یشمل حالة العجز النهائي ضمن الحالات المؤمن علیها و 
الصادر بتاریخ 81/1بتاریخ لاحق على تواریخ تلك القرارات المستدل بها من طرف شركة التامین وذلك في قرارها عدد 

بین احد المقترضین وبین المطلوبین  في النقض القرض 1090/3/1/2012في الملف التجاري عدد 28/02/2013
.وهو قرار غیر منشور " أي نفس الطرف المستأنف علیه حالیا" شركة التامین سینیا العقاري  والسیاحي و 

دلاء بوثیقة الانخراط أو بما یفید موافقتها على طلب الانخراط وان شركة التامین كذلك دفعت بعدم الإوحیث ان
.ضمام إلى وثیقة التامین القرض العقاري والسیاحي لن یكون  مسؤولا عن عدم قبول شركة التامین طلب الان

ن طلب الانخراط یحال بعد ملء خاناته من طرف المقرض یحال على شركة التامین من من المعلوم أوحیث انه 
ن لا یتوفر المقترض على نسخة منه ي وبالتالي من البدیهي والمنطقي أطرف المقرض الوكیل أي القرض العقاري والسیاح

رة الدفع لم تدل بما یثبت ن شركة التامین مثیفضلا على أ, نخرطین منه نسخة منه المفي غیاب الدلیل على تمكین
ن تتمسك لفائدة القرض من جهة أخرى فلیس لشركة التامین أو , و عدم قبولها طلب الانخراط هذا من جهة رفضها أ

الصفة  لإثارة هذا الدفع لفائدة خیر عن عدم قبول شركة التامین إذ لیست لهاري والسیاحي بعدم مسؤولیة هذا الأالعقا
من 903حكام الفصل اعتباره وكیلا عن المقترض وفقا لأبالاضافة إلى ذلك فإن القرض العقاري والسیاحي ب, الغیر 
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برام عقد العقود المشار غلیه أعلاه ملزم بأخبار وإشعار هذا الأخیر بكل ما من شأنه أن یحول دون إقانون الالتزامات و 
مر المنتفي في النازلة من نفس القانون وهو الأ906فصل الموافقة على انضمامه إلیه تطبیقا لمقتضیات الالتامین أو 

ب الصواب فیما قضى به مما یتعین إلغاؤه  والحكم وحیث انه استنادا لما ذكر أعلاه یتجلى بان الحكم المستأنف جان
ة التامین سهام حالیا محل المؤمن له السید بن علي عبد اللطیف فیما شرك" سینیا سابقا" حلال شركة التامین من جدید بإ

تبقى بذمته من اقساط القرض لفائدة القرض العقاري والسیاحي وفق شروط عقد التامین الرابط بین الطرفین مع تحمیل 
.المستأنف علیهما الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف: لــــــفي الشـــك
" سـینیا سـابقا" باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعد التصدي باحلال شركة التامین : في الموضوع 

لفائـدة شـركة  القـرض عبد اللطیف في اداء ما تبقـى بذمتـه مـن اسـقاط القـرض 11سهام حالیا محل المستأنف السید 
العقاري والسیاحي وذلك في حدود عقد التامین الرابط بین الطرفین وتحمیل المستانف علیهما الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقرر الرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

م م في شخص ممثلها القانونيشبروبریتي  11شركة . بین 
المحامي بـهیئة فاس الجامعي نبیل صبورالأستاذ اینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

م في شخص ممثلها القانوني.ش22شركة المغربیة ال. وبین 

بـهیئة الدار البیضاء  ةالمحامیالسعدیة قابیلالأستاذة ا نوب عنهت

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
5026: رقمقرار

2015/10/12: بتاریخ
2015/8201/3366: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافالسیدوبناء على تقریر

14/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

أنفة شركة استأنفت المست8/6/2015حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 
1757بواسطة محامیها الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد بروبریتي11

و القاضي بمعاینة الشرط الفاسخ للعقد المؤرخ في 10138/8202/2014ملف رقم 17/2/2015بتاریخ 
:هذه الأخیرة لإرجاعالمبرم بین المدعیة و المدعى علیها، و 0CM- -16926تحت رقم 15/5/2009

DACIA LOGAN IMMATRICULE , WW 942343داسیا لوكان - 
CAMION IMC n CHASSIS LETAECG 258HN00326" س.م.ج"شاحنة - 
CAMION IVECO EUROCARGO n CHASSIS ZCFA 1TR020K546998شاحنة افیكو  - 
CAMION IVECO+BENNE n CHASSIS ZCFA1TR020K549513" بین+افیكو"شاحنة - 
CAMION IVECO+MULTIBENNE n CHASSISمولتیبین +افیكو"شاحنة - 

ZCFA1LFQ10K008405
2500,00و لو من ید من تكون، و أینما وجدت و تمكین المدعیة منها تحت طائلة غرامة تهدیدیة 

.عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ، و المدعى علیها الصائر
: في الشكل

.ل شكلاحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المنصوص علیه قانونا فهو مقبو 
: في الموضوع

علیها تقدمت بواسطة محامیها المستأنفأن المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم 
مختصة في تمویل انها تعرض فیه 31/10/2014بمقال افتتاحي للدعوى مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 

و شراء الالات و المعدات و السیارات و غیرها نیابة عن زبونها و لفائدته على ان تقوم بكرائها له مقابل 
عقد ائتمان ایجاري عدد 15/05/2009و انها ابرمت بتاریخ , اقساط ایجار وفقا لقواعد الائتمان الایجاري 
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16926-CM-0س و شاحنة افیكو و .م.جمع المدعى علیها اكرت لها بموجبه داسیا لوكان و شاحنة
درهم و 2565298.00و ان ثمن الشاحنات و السیارة هو , و شاحنة افیكو مولتیبین , شاحنة افیكوبین 

و ان المدعى علیها توقفت , التزم المدعى علیها باداء الواجبات الكرائیة للعارضة كما تحدیدها بشروط العقد 
درهم و ان 723909.39مبلغ 2013الى غشت 2009نبر عن اداء واجبات الكراء و تخلذ بذمتها من نو 

من الشروط العامة لعقد 1- 8و انه اعمالا للفصل , جمیع المحاولات الحبیة باءت بالفشل و منها الانذار 
:من مدونة التجارة فانها تلتمس معاینة الشرط الفاسخ لعقد و ارجاع435الایجار و المادة 

DACIA LOGAN IMMATRICULE n WW942343داسیا لوكان 
CAMION JMC n CHASSIS LETAECG258HN00326" س.م.ج"شاحنة 

CAMION IVECO EUROCARGO n CHASSISشاحنة افیكو 
ZCFA1TR020K546998

CAMION IVECO+BENNE n CHASSIS ZCFA1TR020K549513" بین+افیكو"شاحنة 
IVECO+MULTIBENNE" مولتیبین+افیكو"شاحنة  n CHASSIS

ZCFA1LFQ10K008405CAMION
و اینما وجدت و تمكین العارضة منها تحت طائلة غرامة , من ید المدعى علیها او من ید من تكون 

.درهم عن كل یوم تاخیر عن التنفیذ و النفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیها الصائر2500.00تهدیدیة 
.و كشف حساب و نسخ من ثلاث فواتیر, ئتمان ایجاري مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من عقد ا

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى علیها جاء فیها كونها ادت جمیع ما بذمتها للمدعیة وفق 
كما ان المدعیة سبق لها ان استصدرت امرا بالاداء ضدها بخصوص كمبیالتین , الشواهد البنكیة المرفقة 

ملتمسة , درهم 273836.96درهم اي ما مجموعه 136918.48یخصان نفس الملف تحملان مبلغ 
اساسا رفض الطلب و احتیاطیا باجراء خبرة حسابیة للوقوف على الاداءات التي تمت من العارضة لفائدة 

.المدعیة
.مرفقة مذكرتها بسبع شواهد بنكیة و صورة من امر بالاداء و صورة عن كمبیالتین

المدعیة جاء فیها كون الشواهد البنكیة تخص اداءات عن مستحقات و بناء على مذكرة تعقیب نائب 
و ان المدعى علیها لم تستطع اثبات ادائها لباقي الواجبات , غیر مستحقات الواردة بالمقال الافتتاحي 

.ملتمسة الحكم وفق مقالها.الكرائیة المترتبة بذمتها المفصلة بكشف حساب العارضة
.ر استئنافي و صور كمبیالات غیر مؤداةمرفقة مذكرتها بنسخة من قرا

مركزة استئنافها المستأنفةو الذي استأنفته المستأنفالمسطریة صدر الحكم الإجراءاتو بعد استیفاء 
:على الأسباب التالیة
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أسباب الاستئناف

درهم و انه 664203,58بأن تعلیل المحكمة بكونه تبث لدیها أنها أدت فعلا مبلغ المستأنفةعرضت 
لیس بالملف ما یفید أداء باقي المبلغ المستحق هو تعلیل اكتنفه الغموض فالمحكمة علیها أن تبین المبلغ المستحق 

بت درهم ث723909,39ن مبلغ علیها تتحدث عالمستأنفو ما تم أداؤه  و ما هو المبلغ الباقي لكنها لم تفعل، و 
بمبلغ ن قضت المحكمة برفض الطلب بخصوصهدرهم فضلا عن كمبیالتی664203,58أنها أدت منه مبلغ 

بالمطالبة قدمعلیها تكون قد توصلت بجمیع مستحقاتها و مع ذلك تتفالمستأنفدرهم و بذلك 273836,96
.بالدین

إلا أن المحكمة اعتبرت أن ما تم أداؤه لیس هو و أضافت بأنها أثبتت أداء ما هو مستحق علیها
جمیع ما بذمتها دون أیة خبرة أو محاسبة و هي التمست إجراء خبرة محاسبیة بخصوص هذه النقطة حتى یتبین 
المبلغ المستحق هل هو مساوي للمبلغ المؤدى أم یفوقه، و لا سبیل لاستجلاء الغموض بخصوص هذه النقطة إلا 

.ةبإجراء خبرة حسابی
إجراء خبرة و الحكم من جدید برفض الطلب و احتیاطیاالمستأنفإلغاء الحكمو التمست أساسا 

.حسابیة قصد بیان المدیونیة
علیها بمذكرة جوابیة جاء فیها أن موضوع الدعوى لم یكن المستأنفأدلت 27/7/2015و بجلسة 

بل الطلب المستأنفیتعلق بالأداء حتى یكون قاضي البدایة ملزما باحتساب المبلغ المؤدى و المبلغ العالق بذمة 
اءالأدتأكد له عدم المستأنفعن الأداء و هو شرط للقول بفسخ العقد و الحكم المستأنفةیرمي الى معاینة توقف 

خلال أطوار المسطرة لم تثبت أداء المبالغ المطلوبةالمستأنفةرغم الإنذار الموجه في إطار التسویة الودیة، و 
و الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها ألغي من قبل محكمة الاستئناف التجاریة بفاس التي لم تقض برفض الطلب 

المبالغ المطلوبة في أداءلم تستطع إثباتالمستأنفةضوع و بل بعدم الاختصاص و إحالة النزاع على قضاء المو 
.ما ثبت للمحكمةرسالة التسویة الودیة و هو

.المستأنفو التمست رد الاستئناف و تأیید الحكم 
علیها و تخلفت نائبة المستأنفحضرتها نائبة 14/9/2015و بناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 

.12/10/2015و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة مالإعلاالمستأنفة رغم سابق 
محكمــة الاستئـناف
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علیها و أنها أدت جمیع مبالغ المستأنفحیث دفعت المستأنفة بكون ذمتها خالیة من أیة مبالغ تجاه 
لكن و الكراء المطلوبة من قبل الأخیرة ملتمسة إجراء خبرة حسابیة قصد التحقق من وجود الدین من عدمه،أقساط 

الدین و هو الأمر الذي یستدعي التحقق من فإن موضوع الدعوى لا یتعلق بأداء المستأنفةعلى خلاف ما أثارته 
مبلغ الدین و إجراء خبرة حسابیة إن اقتضى الحال ذلك، بل إن موضوعها ینصب على معاینة توفر الشرط الفاسخ 

الإیجاريالائتمانمن الشروط العامة لعقد 8ذي یعالجه الفصل الالأمرو استرجاع المنقولات موضوع العقد و هو 
إنذار إرسالالرابط بین الطرفین و الذي ینص على فسخ العقد بقوة القانون إذا ما ارتأى المؤجر ذلك ثمانیة أیام بعد 

به المؤجرالعنوان المشار إلیه في العقد أو العنوان الذي أخبرإلىبالاستلامبواسطة رسالة مسجلة مع وصل 
بدون جدوى و ذلك في حالة تخلف المستأجر عن تنفیذ إحدى الشروط العامة أو الخاصة للعقدالإنذاربقاءو 

في تاریخها أو كل مبلغ مستوجب بمقتضى العقد، و عن أداء أحد الاستحقاقات الاتفاقیةو خاصة في حالة تخلفه 
تبین بأنه یتضمن أقساطا غیر مؤداة ترجع إلى شهر نونبر یةبالرجوع الى كشف حساب الأقساط غیر المؤدا

تتعلق بعقد المستأنفةداءات المتمسك بها من قبل ، و على فرض أن الأ2013و تمتد إلى شهر غشت 2009
و هو ما 2014خلال سنة إلافإنها لم تتم CM -16926- 0الایجاري موضوع النزاع الحامل لرقم الإئتمان 

تكون في حالة إخلال المستأنفةفإن و بذلكیشیر بوضوح الى كونها تمت خارج آجال استحقاقها المتفق علیها
طبقا لبنود العقد علیها الحق في معاینة فسخ العقد و استرجاع المنقولاتللمستأنفبالتزاماتها التعاقدیة مما یعطي 

.ن مؤسسا على سند قانوني سلیم فیما قضى به مما یستدعي تأییده و رد الاستئنافیكو المستأنفو بذلك فالحكم 
.و حیث یبقى الصائر على رافعه

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

هترافععلىالصائرإبقاء معالمستأنفالأمروتأییدبرده: موضوعفي ال

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           



صص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/13بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
برومو ش م م في شخص ممثلها القانوني11شركة  :بین

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد علجا الأستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتو ب

22حسن :وبین
المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف الناصريالأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5091: رقمقرار
2015/10/13: بتاریخ

2015/8201/2351: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
22/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستأنف 17/4/2015حیث تقدمت شركة ریستیتكا برومو بواسطة  دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 
في الملف رقم 20690تحت رقم 29/12/2014البیضاء بتاریخ بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار

الكائن رقم 55700/63بالعقار ذي الرسم العقاري عدد المتعلقو القاضي علیها بإتمام إجراءات البیع 7394/11/14
یة و القانونیة بالقیام بجمیع الإجراءات الإدار إلزامهامشروع حدائق بوسكورة بالمحافظة العقاریة البیضاء النواصر و 34

درهم عن كل 1000اللازمة لتمكین المدعى من تسجیل العقد المذكور بالرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.یوم امتناع عن التنفیذ مع تحمیلها الصائر و برفض الباقي 

:في الشكــل

2/4/2015فإن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فیه بتاریخ حیث إنه حسب طي  التبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي
مما یكون مع الاستئناف مستوف لكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح 17/4/2015و تقدمت بالاستئناف بتاریخ 

.بقبوله شكلا 

:في الموضـوع

بمقال افتتاحي مؤدى عنه تقدم22طعون فیه أن السید حسن حیث یستفاد من وثائق الملف و وقائع الحكم الم
مع المدعى علیها  عقد حجز من أجل 2010أبریل 22: أنه أبرم بتاریخفیهعرض25/6/14الرسوم القضائیة بتاریخ 

درهم حدد أجل إبرام عقد 4.300.000,00: الكائنة بمشروع حدائق بوسكورة بثمن إجمالي قدره835شراء فیلا مساحتها 
حرر لدى 2013سبتمبر 19: أنه بناء على عقد حجز تم إبرام عقد بالبیع بتاریخ، و 2011دجنبر 31نهائي في 

الموثق الأستاذ نور الدین كنون و الذي بموجبه التزمت المدعى علیها ببیع فیلا موضوع عقد الحجز للعارضة و بنفس 
و تم تمدید أجل إبرام العقد النهائي إلى غایة ،2014فبرایر 02بیع، على أن یتم تحریر العقد النهائي داخل أجل الثمن 
، كما55700/63: و المتعلق بنفس الفیلا موضوع عقد الحجز و التي استخرج لها الرسم العقاري عدد2014یونیو 30
فبرایر 19بتاریخ : ، و ذلك بموجب العقد المحرر لدى نفس الموثق و الموقع بتاریخ34إلى 35من الرقمتغییر تم

درهم على دفعتین، و أن الطرفین قد اتفقا على اعتبار 3.000.000,00: لشركة مبلغلو أن العارض سلم ، 2014
تتلكأ من أجل إتمام إجراءات البیع أخذتهو تاریخ إبرام عقد البیع النهائي، و أن المدعى علیها 2014یونیو 30تاریخ 

: رض العیني لباقي ثمن البیع و بالبالغسلوك مسطرة العإلىمن غیر مبرر قانوني، مما حدا بالعارض 
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حیث رفض ممثلها 2014یونیو 26: درهم و عرضه على المدعى علیها داخل الأجل بتاریخ1.300.000,00
القانوني تسلم باقي ثمن المبیع و إتمام إجراءات البیع بدون مبرر، كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي، و تم 

، و أن البائع 3241: وصل عدد59025: في الحساب رقم2014یونیو 30: بتاریخإیداعه بصندوق هذه المحكمة
ملزم بتسلیم الشيء المبیع للمشتري و بنقل ملكیته له تطبیقا للقانون، و أن نقل الملكیة بالنسبة للعقارات المحفظة یتم عبر 

: یع الرسمي و المتعلق بالرسم العقاري عددتسجیل الحق على الرسم العقاري، و الحكم على المدعى علیها بإتمام عقد الب
مشروع حدائق بوسكورة بالمحافظة العقاریة البیضاء النواصر، و إلزام المدعى علیها 34برقم : الكائن55700/63

بالقیام بجمیع الإجراءات الإداریة و القانونیة اللازمة من أجل تسجیل العقد المذكور على السجل العقاري، و ذلك تحت 
درهم عن كل یوم امتناع، و باعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بیع نهائي 10.000,00: غرامة تهدیدیة قدرهاطائلة

درهم عن كل یوم 1.000,00: للعقار و بتسجیل هذا البیع على الرسم العقاري المذكور، تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها
مصادق علیها بصورةحمیل المدعى علیها الصائر، و أرفق المقالامتناع، و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي، و ت

، و صورة مصادق علیها من 2013نونبر 19من عقد الحجز، و صورة مصادق علیها من عقد الوعد بالبیع المؤرخ في 
.ملحق عقد الوعد بالبیع، و صورة من الأمر، و نسخة من محضر رفض، و صورة من وصل صندوق المحكمة

و التي جاء فیها 09/10/2014: ى المذكرة الجوابیة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیها بجلسةو بناء عل
على أنه بعد أنجاز الأشغال برمتها لیست هناك أي مراجعة إذا كانت المساحة 1- 3أن عقد الوعد بالبیع یشیر في البند 

450هي 19/09/2013: لواردة في الوعد بالبیع، و أن مساحة ا%10النهائیة في الرسم العقاري تفوق أو تقل عن 

متر مربع و بالتالي كان علیه أداء متبقى من 55متر مربع أي بزیادة 505متر مربع في حین أن المساحة النهائیة هي 
لثمن أمام الموثق لم یعرض اإلا أنهالثمن، و أنه كان على المدعى إتمام البیع و عرض الثمن برمته طبقا لما تعهد به، و 

: متر مربع، و أن مبلغ505الذي یأخذ بعین الإعتبار مبلغ الزیادة و ذلك لكون المساحة النهائیة أصبحت 
متر مربع الزائد، و 55بتاتا ما تبقى من الثمن الحقیقي إذا ما احتسبنا ثمن لا یثبتدرهم المعروض 1.300.000,00

أرفق المقال بنسخة من عقد بالبیع، و نسخة من شهادة الملكیة، التمس الحكم برفض الطلب و تحمیل المدعیة الصائر، و 
.و نسخة من رسالة إنذار، و نسخة من رسالة جواب

و التي أكد من خلالها ما سبق 13/11/2014: و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعي المدلى بها بجلسة
درهم في عقد الحجز، و أن 4.300.000,00ي في مبلغ مضیفا أن العقد حدد صراحة ثمن البیع الإجمالي و بشكل نهائ

عقد الوعد بالبیع و ملحقه لم ینص على تغییر أو تعدیل ثمن البیع، و أنه لم یسبق للمدعى علیها أن أشعرته بأداء أي 
: یخمبلغ إضافي بدعوى المساحة المضافة داخل الأجل المتفق علیه، و أن الرسالة المدلى بها توصل بها العارض بتار 

أي بعد انتهاء التاریخ المحدد في عقد الوعد بالبیع و التي رد علیها العارض برسالة الجواب المؤرخ 04/07/2014
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، و أن الزعم بأن المساحة تزید عن المضمنة في العقد هو مجرد افتراء، و ألتمس رد دفوعات المدعى 24/07/2014في
.حي، و أرفق المقال بصورة من رسالة جوابعلیها لعدم جدیتها، و الحكم وفق المقال الافتتا

.     الرسالة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیها و التي أسند من خلالها النظرو بناء على

.و حیث بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف 

–أسباب الاستئناف -
: حیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه 

من ق م م و سوء تعلیل الموازي لانعدامه 50خرقه الفصل 

بأن المستأنف علیه لم یف أجوبتهاان العارضة تمسكت في معرض حیث جاء في تعلیل الحكم المتخذ 
متر مربع الزائدة بعد تحدید 55ا في ذلك قیمة بالتزامه و ذلك بعرض و إیداع مجموع ما بقي بذمته من ثمن البیع بم

.المساحة النهائیة 

و حیث أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت التعلیل أعلاه و اعتبرت أن الأمر یتعلق باتفاق صریح بین الأطراف 
% 10اري تقل أو تفوق بأنه بعد انتهاء الأشغال النهائیة في مجملها و إذا تبین أن المساحة النهائیة المبینة في الرسم العق

.المشار الیها أعلاه فلن تتم مراجعة ثمن البیع المساحةمن 

البیع و كذا الغایة من إدراج هذا البند بالعقد یقبل مثل هذه القراءة للبند المذكور منطقأنالعارضة تتساءل هل لكن
فلا حد لها أي ما فوق % 10في حین ان عبارة تفوق %9.99و 0تفید نسبة ما بین % 10؟ ذلك أن عبارة تقل عن 

او اكثر و انها لم تكن تقدم ذلك و %100او %50أو %20الى ما لا نهایة و هي الحالة التي یمكن ان تشمل % 10
یتضح إذلا یمكن ان تتصور مثل هذه  الحالة على الإطلاق إلا إذا كان  البائع مختل غیر عاقل حتى یقبل هذا الشرط 

لما الغایة من أجلها تم إدراجه بالعقد  لأنه لو كانت إرادة العارضة و قصدها ما جاء في ألفاظه وهذا البند یتعارض أن
أنه و " من ثمن البیع لا یتم مراجعته مهما كانت المساحة النهائیة "تم التنصیص علیه أساسا أو تم الاتفاق بالصیغة التالیة 

أن لا یتم مراجعة ثمن البیع إذا تبین أن المساحة النهائیة المبینة في الرسم العقاري تقل لم یكن قصدها ذلك و إنما قصدها 
، معنى ذلك ، أن ألفاظ هذا البند یشوبها غموض و أن محكمة الدرجة الأولى كان لزاما علیها إعمال % 10و لا تفوق 

.و العقود الالتزاماتمن قانون 462مقتضیات الفصل 

أن المشرع و بموجب الفقرة الأخیرة من هذا الفصل نص على انه عندما یكون للتأویل موجب ، یلزم البحث عن قصد و 
المعنى الحرفي للألفاظ و لا عند تركیب الجمل غیر أن المحكمة بالرغم  من أنها ملزمة المتعاقدین ، دون الوقوف عند 
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الحرفي للألفاظ و هو ما یشكل خرقا المعنىكتفت بالوقوف عند قانونا بالبحث عن قصد المتعاقدین لم تقم بذلك و ا
ویقتضى إعمال العقد أن تقوم المحكمة بتأویله: " صریحا للقانون و ما أكده المجلس الأعلى سابقا حین ذهب الى القول 

قرار صادر بتاریخ "عن قصد المتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ و لا عند تركیب الجمل تبحث
و ما 16مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنیة الجزء الثاني ص بمنشور 752تحت عدد 01/12/1982

العبرة في تفسیر العقود بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني و على : " جاء في قرار آخر  لاحقا ما یلي أنهیلیها و 
المشتركة و تفسیر التي تترتب على العقد الإرادة الآثارالمتعاقدین و أن تبین عند تحدید المحكمة أن تبحث عن قصد 
تحت عدد 08/06/2005بتاریخ ) سابقا(قرار صادر عن غرفتین بالمجلس الأعلى "الدلالةعبارات العقد غیر الواضحة 

أو بجمیع الغرف لإدریس بلمحجوب منشور بقرارات المجلس الأعلى بغرفتین 443/04في الملف التجاري عدد 673
.و ما یلیها 155الجزء الرابع ص 

أنه و رغم تمسك العارضة بأن إرادتها  و قصدها لیس ما هو مضمن في العقد فإن المحكمة لم تعر ذلك أي و 
هعارضة انأن ما یؤكد قصد الواعتبار و الحال انها ملزمة بالبحث عن القصد الحقیقي للمتعاقدین حفاظا على مصالحها

في إطار معاملاتها مع زبناء آخرین و بعد تحدید المساحة النهائیة للبناء تمت مراجعة ثمن البیع لما تبث زیادة في البناء 
ع و أنه یتضح و و العارضة تدلي رفقته بصورة لعقود نهائیة تتعلق بهذه الحلات و في إطار نفس المشر % 10أكثر من 

للمساحة إذ كان % 10وء التأویل للالتزامات الأطراف في حالة الزیادة أو النقصان بنسبة سوبذلك الخرق الصارخ للقانون 
على الحكم المتخلذ أن یعتبر ما اتفق علیه الأطراف و هو  في حالة  ما إذا كانت المساحة تقل عن أكثر من 

و جب الزیادة في الثمن % 10ن عفیجب نقص الثمن بالموازاة و في حالة ما إذا كانت المساحة النهائیة تزید 10%
متر مربع أي هناك 505متر مربع و المساحة  النهائیة 450المساحة الأولیة  و المؤقتة كانت فإنبالموازاة و هكذا 
.و یجدر الزیادة في الثمن بالموازاة % 10زیادة بأكثر من 

بالترجمة من عقد الوعد  بالبیع و الإدلاء2حول التزام الأطراف الوارد في الصفحة -
: حیث جاء في العقد ما یلي 

ETANT PRECISE EN TANT QUE DE BESOIN

- Que lors de la signature de l’ acte de vente définitif ladite villa aura un numéro de titre
foncier parcellaire correspondant à une fraction proportionnelle divise ainsi qu’a des
parties indivises communes de l »ensemble immobilier .

- Que la surface du villa objet des présentes telle que déterminées ci-dessus n’est fixée
qu’approximativement elle ne sera arrête sera indiquée au titre  foncier .
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- En outre il est expressément convenu entre les parties qu’après achèvement des travaux
supérieur ou inférieure à dix pour cent (10%) de la superficie ci-dessus indiquée il n’y
aurait pas de révision du prix de vente .

: محلف ما یلي و هو مترجمحیث جاء في الترجمة للأستاذ المهدي الوزاني 
ترجمة من الفرنسیة الى العربیة للفقرة المعنونة 

ETANT PRECISE EN TANT QUE BESOIN

الحاجة دكنون موثق بالدار البیضاء مع الإشارة عنالدینامام الموثق الأستاذ نور مصفحة الثانیة من العقد المبر بال
رقم رسم عقاري تجزئي یوافق الجزء النسبي الغیر مشاع إلا انه عند توقیع عقد البیع النهائي ، ستحمل  هذه الفیلا-1

و كذلك الأجزاء المشاعة المشتركة لمجموع العقار 
لن تنحصر نهائیا  مساحة الفیلا  موضوع هذا العقد ، إلا بعد انتهاء أشغال التتمیم في مجملها و سیشار الى -2

.المساحة النهائیة بالرسم العقاري  
بین الأطراف إذا تبین بعد انتهاء أشغال التتمیم في مجملها و الإشارة الى المساحة كما تم الاتفاق بصراحة -3

.من المساحة المذكورة اعلاه % 10النهائیة بالرسم العقاري أن هذه الأخیرة اكثر او أقل من عشرة بالمائة 
لن تتحقق أیة مراجعة في ثمن البیع 

عدم الزیادة أو النقصان من عنان ذلك البند یتكلم حیث و أن الحكم المتخذ أساء تأویل البند من الفرنسیة الى العربیة 
.المساحة التقدیریة التي سبق الإشارة إلیها 

DESIGNATION
La villa numéro : 35 type jasmine consistant en un terrain d’une superficie approximative

835 m2 sur  lequel se trouvent édifiées des construction a composées savoir :
Au Rez de chaussée    150 m2

A l’étegr                         150 m2

Et au sous sol                 150 m2

ETANT PRECISE EN TANT QUE DE BESOIN
Que la surface du villa objet des présents telle que déterminées ci-dessus n’est fixé
qu’approximativement elle ne sera arrêtée définitivement qu’après achèvement des
travaux de construction dans sa globalité .

مراجعة % 10متر و في حالة ما إذا كانت ستفوق 450د الأطراف بصفة تقریبیة أن المساحة المبینة هي و هكذا حد
CONTRA DEFINITIFالثمن إثر إبرام العقد النهائي 
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یأخذ بعین الاعتبار مبلغ الزیادة و المستأنف علیه أمام الموثق لم یعرض الثمن الذيإنو لزمهمن التزم بشيء إنو 
.متر مربع 505المساحة النهائیة أصبحت ذلك لكون 

:ستتأكد المحكمة أن المساحة هي 26/2/2014و بالرجوع إلى ملحق العقد التوثیقي المؤرخ في 
متر مربع 155بالنسبة للطابق  السفلي -
متر مربع 190بالنسبة للطابق الأرضي -
متر مربع 160بالنسبة للطابق الأول -
ضدرهم المعرو 1.300.000,00أن  مبلغ و% 10متر مربع أي أكثر من 55هو 450و 505و أن الفرق بین 

:تلتمس لأجلهمتر مربع الزائدة لذلك یكون الحكم باطلا و 55لإثبات ما تبقى من الثمن الحقیقي إذا ما احتسبنا ثمن 

ترك  الصائر على عاتق وبرفض الطلبالحكمبعد التصديو الحكم بإبطال و إلغاء الحكم المستأنف  والقول 
.المستأنف علیه 

و أصل الترجمة من الفرنسیة الى العربیة مع طي التبلیغ 20690و أدلت بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف عدد 
للترجمان السید المهدي الوزاني

رد فیها على أن المستأنفة تزعم بأن الحكم أدلى دفاع المستأنف علیه بمذكرة جواب21/7/15و حیث بجلسة 
462من عقد البیع و أنه كان على محكمة الدرجة الأولى إعمال مقتضیات الفصل 3- 1الابتدائي قد أساء تأویل البند 

إن هذا الدفع غیر ذي أساس فمن جهة أولى ، فإن ألفاظ لى تأویل العقود في حالة غموضها ،من ق ل ع التي تنص ع
3الى عقد الوعد بالبیع و الى البند بالرجوعت واضحة و صریحة و لا تحتمل أي تأویل كما تزعم المستأنفة ، و العقد جاء

:، فإنه ینص على ما یلي 
3) En outre  il est expressément convenu entre les parties  qu’après
achèvement des travaux de finition dans sa globalité et que la superficie
définitive indique au titre foncier s’avére supérieur ou inférieure à DIX POUR
CENT (10%) de la superficie ci-dessus indiquée il n’y aurait pas révision du prix
de vent

:إن المحكمة قد صادفت الصواب لما عللت حكمها بالحیثیة التالیة و 
الثابت بالرجوع لعقد الوعد بالبیع المدلى به من الطرفین و تحدیدا في الصفحة الثانیة من ملحقة تم الإتفاق بشكل فإن  

صریح بین الأطراف إنه بعد انتهاء الأشغال النهائیة في مجملها و إذ تبین أن المساحة النهائیة المبینة في الرسم العقاري 
)متر 450= متر 150+متر 150+ متر 150أي ( یها أعلاه من المساحة المشار ال% 10تقل أو تفوق 

.فلن تم مراجعة ثمن  البیع مما یكون معه الدفع غیر  قائم على أساس و یتعین رده
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تلبیسه من خلال الإدلاء بترجمة المهدي الوزان و التي جاءت  معیبة للبند المذكور المستأنفةو انه و خلافا لما تحاول 
و الحال  ان البند المذكور %10اه و قصده ، حیث اعتبرت بأن الفقرة المذكورة تتحدث عن زیادة تفوق ، إذ حرفت معن

من المساحة المشار  الیها أعلاه أي % 10یتحدث عن المساحة النهائیة المبینة في الرسم العقاري  التي  تقل أو تفوق 
البیع مما یكون معه الدفع غیر قائم على أساس و مراجعة ثمنتتممتر فلن 450= متر 150+متر 150+متر 150

.یتعین رده 
.إن العارض ینازع بشدة  في نص الترجمة المذكور لتحریفها لمعنى و مبنى ألفاظ العقد بما یخدم مصالح المستأنفة 

طرفي العقد مادامت ألفظه صریحة و واضحة طبقا قصدفإن  المحكمة غیر ملزمة بالبحث و من جهة ثانیة ،
:من قانون  الالتزامات و العقود  و التي تنص 461لمقتضیات الفصل 

."إذا كانت ألفاظ  العقد صریحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها "
درهم 4.300.000,00نهائي و حصره في مبلغ بشكلفإن العقد حدد صراحة ثمن البیع الاجمالي و من جهة ثالثة ،

في عقد الحجز ، و ان عقد وعد بالبیع  و ملحقه لم ینصا على تغییر أو تعدیل ثمن البیع ،
القانوني للشركة شخصیا و داخل الممثلدرهم على 1.300.000,00و ان العارض عرض باقي ثمن البیع و بالبالغ 

، لكن هذا الأخیر رفض  التوصل كما هو 2014یونیو 30و الذي هو  تاریخ إبرام العقد النهائي الأجل  القانوني ،
.خلافا لما تزعمه بأنه تم عرض باقي الثمن على الموثق لمدلى به في المرحلة الابتدائیةثابت من محضر  الرفض ا

ي مبلغ  إضافي بدعوى  المساحة المضافة داخل علیها أن أشعرته بأداء أأنه لم یسبق للمستأنف العارض یؤكد أناكم
أي 04/07/2014و ان الرسالة المدلى بها توصل بها العارض بتاریخ . 2014یونیو 30الأجل المتفق علیه الذي هو 

24/07/2014المحدد في عقد الوعد بالبیع  ، و التي رد علیها العارض  برسالة الجواب  المؤرخ في بعد انتهاء التاریخ 
: مما جاء فیها ما یلي و 

متر مربع المساحة غیر حقیقیة و مشوبة 55المساحة المزعوم بأنها تزید عن المساحة المنصوص علیها في العقد ب 
.باحتسابها بالغش  و التدلیس ، و أن موكلي ینازع فیها 

ه عرض علیها باقي درهم و ان3.000.000,00قد تسلمت من موكلي مبلغ RESTINGA PROMOان  موكلتكم شركة 
درهم و الذي رفضت تسلمه و أنه لم یسبق لها أن طالبت موكلي بأي  زیادة في 1.300.000,00ثمن البیع و الذي هو 

"ثمن البیع و لم یتوصل منها بأي طلب بهذا  الخصوص 

متر مربع هي مجردا افتراء غایته تنصل  55فإن الزعم بأن المساحة تزید عن المضمنة  في العقد ب :رابعةجهةمنو
و إنه یؤكد بأن المساحة المزعومة بأنها مضافة غیر حقیقیة و مشوب احتسابها .المستأنف علیها من تحمل التزامات 
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متر مربع كما تزعم المستأنف علیها لذلك یلتمس  505متر مربع و لیس450بالتدلیس و أن المساحة الصافیة للفیلا تبلغ  
بنسخة عقد ىو أدو تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به هارد مزاعم

بمذكرة بجلسة أدلىأدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جاء فیها  أن المستأنف  علیه22/9/2015و حیث بجلسة 
لى بها لعقد الوعد بالبیع المنجزة من طرف  ترجمان محلف مقبول  لم یناقش فیها بتاتا الترجمة التي أد21/07/2015

لدى المحاكم 
:و الذي جاء  في الترجمة المدلى بها للبند موضوع التأویل الخاطئ 

1...............(
2.................(

انه تم الاتفاق بصراحة بین الأطراف إذ تبین بعد انتهاء أشغال التصمیم في مجملها و الإشارة الى المساحة النهائیة  )3
.من المساحة المذكورة % 10بالرسم العقاري أن هذه الأخیرة أكثر او أقل من عشرة بالمائة 

و في حالة ما أصبحت ) بالنقصان مراجعة(الثمن تخفیضكان أوجب % 10و هكذا إن كانت المساحة تقل عن 
من ق ل ع على أنه 462و جاء في الفصل )مراجعة برفع الثمن ( الثمن رفعاوجب  % 10المساحة تفوق 

:التأویل في الحالات الآتیة یكون 

.الألفاظ المستعملة لا یتأتى التوفیق بینهما و بین الغرض الواضح الذي قصد عند تحریر العقد كانتإذا-1

.إذا كانت الألفاظ المستعملة غیر واضحة  بنفسها  أو  كانت لا تعبیرا كاملا عن قصد صاحبها -2

إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة  بنود العقد المختلفة بحیث  تثیر  المقارنة  الشك حول مدلول تلك البنود-3

الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، و لا و عندما یكون للتاویل موجب ، یلزم البحث عن قصد المتعاقدین ، دون -4
عند تركیب الجمل 

تعتبر  مضافة لشروط العقد ، الشروط الجاري بها العمل في مكان على أنه:من ق ا ع بما یلي 463وجاء الفصل -
.إبرامه  و الشروط التي تفتضیها طبیعته 

یؤول بعضها البعض بأن لكل منها المدلول الذي یظهر من من نفس القانون على أن بنود العقد464و جاء الفصل -
.مجموع العقد و إذا تعذر التوفیق بین هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد 

.عطائه المعنى الحقیقيحیث أن محكمة الدرجة الأول و دون الاستعانة بأي ترجمة أولت حرفیا البند دون إو 
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و أن تعلیل الحكم .في حالة زیادة أو نقصان % 10و الى نسبة أشارواالمتعاقدین و لما لم تبحث عن قصد
و أن .و ما یلیه من ق ل ع 462من ق م م و الفصل 50المتخذ یشكل  خرقا صریحا للقانون  و بالخصوص  الفصل 

.و بحث قصد المتعاقدین تكریس قاعدة اقتضاء أعمال تأویل علىالمجلس  الأعلى استقر في عدد من القرارات

و )  سیتم خفض الثمن لمراجعة بالنقصان % 10و أن نیتهم واضحة إلا و هي في حالة وجود نقص في المساحة بنسبة 
مما یجدر معه) مراجعة بالزیادة ( رفع  الثمن أي زیادة في المساحة سیتم % 10في حالة وجود مساحة تفوق 

.أداء  الثمن بأكمله لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي ع المستأنف  علیه الذي لا یریدو رد دف

القضیة جاهزة فتقرر اعتبرتالمحكمة المستأنفةحضرها دفاع 22/9/2015و حیث عند إدراج القضیة بجلسة 
.13/10/2015للمداولة و النطق بالقرار بجلسة هاحجز 

محكمة الاستئناف

من عقد البیع 3- 1على كون الحكم الابتدائي  المطعون فیه أساء تأویل البند فهاحیث أسست المستأنفة استئنا
من ق ل ع  التي تنص على  تأویل العقود في 462و أنه كان على  محكمة الدرجة الأولى  إعمال مقتضیات الفصل  

إلغاء الحكم المستأنف  على مصالحهما ملتمسة إبطال  وحفاظاو البحث عن القصد الحقیقي للمتعاقدین غموضهاحالة 
.و الحكم من جدید برفض الطلب 

من 3المستأنف  علیه بكون ألفاظ العقد واضحة  و صریحة و لا تحتمل أي  تأویل إذ أن البند دفعو حیث 
صریح أنه بعد انتهاء  الأشغال النهائیة في مجملها و تبین  ان المساحة بشكلعلى اتفاق الأطراف  نصالوعد بالبیع 

تتم مراجعة ثمن البیع  و نمن المساحة المشار  إلیها أعلاه  فل% 10أو تفوق  تقلفي   الرسم العقاري المبینةنهائیة  ال
الحكم  الابتدائي  المراد إلغاؤه و بذلك فالمحكمة غیر  ملزمة بالبحث  عن قصد طرفي العقد ما دامت  ألفاظه  هو ما أكده 

.من ق ل ع 461صریحة  و واضحة  عملا  بالفصل 

سبق  لها أن تعاقدت مع المستأنف علیه بمقتضى عقد وعد المستأنفةو حیث أنه بمطالعة وثائق الملف یتبین أن 
بالبیع و أن عقد الوعد 19/2/14الملحق التوتیقي  المؤرخ في و 2013شتنبر 16/19توتیقي مؤرخ في بالبیع 
لیست هناك  أي مراجعة إذا كانت المساحة النهائیة في على  انه بعد انجاز الأشغال برمتها3- 1نص في بنده المذكور

العقار  موضوع  الوعد مساحة أرضه هي أنشیر علىالمذكور یو أن  الوعد  % 10الرسم العقاري تفوق  أو تقل عن 
.متر  مربع 835
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في حین انه بالرجوع ) 150+150+150(متر مربع 450و حیث أن المساحة الواردة في الوعد المذكور و هي 
:فإن المساحة أصبحت 26/2/2014الى  ملحق العقد  التوتیقي  المؤرخ في 

.متر مربع 155بالنسبة للطابق  السفلي - 
متر مربع 160بالنسبة للطابق الأول - 
.متر مربع 190بالنسبة للطابق  الأرضي - 

المتفق علیها و التي  لم تكن موضوع  % 10متر مربع أي أكثر  من 55هو 450و 505و حیث أن الفرق بین 
.أي مجادلة من قبل المستأنف علیه 

في تفسیر العقود بالمقاصد و المعاني لا بألفاظ و المباني  و انه  كان على محكمة الدرجة و حیث أن  العبرة
المشتركة عن طریق تفسیر عبارات العقد غیر الواضحة  الدلالة إرادتهماعن قصد المتعاقدین و أن تبین تبحثأن الأولى

في الملف  التجاري  عدد 673تحت عدد 8/6/05ما استقرت علیه محكمة النقض في قرار صادر عنها بتاریخ هوو 
یلیهاو ما 155ص 4بقرارات المجلس الأعلى بغرفتین أو  بجمیع الغرف لإدریس بلمحجوب الجزء منشور 443/04

أن تبحث عن المحكمةالألفاظ و المباني و علىبلاالعبرة في تفسیر العقود بالمقاصد و المعاني و "و الذي جاء فیه 
"ینقصد المتعاقد

ق ل ع نصت على أنه  عندما یكون للتأویل  موجب یلزم  البحث عن 462و حیث أن الفقرة الأخیرة من الفصل 
و علیه فإن القصد و المعنى مما  للألفاظ  و لا عند تركیب  الجمل قصد المتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي 

المساحة  فاقتعلى مراجعة ثمن  البیع  في حالة ما إذا من الوعد بالبیع اتجاه إرادة الأطرف 3- 1ورد  في البند 
حدد المساحة 26/2/14مربع  المبنیة  و بما  أن  ملحق  العقد التوتیقي  المؤرخ  في متر450من % 10النهائیة 

متر مربع 55هو متر مربع  فإن الفرق  بین المساحتین المذكورتین 505أي ) 160+190+155(ة  في النهائیة  المبنی
.المتفق علیها من المساحة  المبنیة % 10الذي یفوق 

للبناء فإنه تتم  مراجعة ثمن النهائیةو حیث یستشف من ذلك إن قصد المستانفة كان هو أنه بعد تحدید المساحة 
إدراجه تمالبند المتمسك به یتعارض و الغایة  التي من أجلها یكونو بذلك % 10البیع إذا تبتت زیادة في البناء أكثر من 

العقل  لا أي مالا  حد و لا نهایة  و هو  ما لا یتصوره  % 10اجتهت  الى عبارة تفوق نیتهابالعقد إذ لا یتصور أن 
و لا تعبر عن قصد صاحبتها و علیه فإن ألفاظ جاءت  غیر - ةوردت بالبند بصورة غیر واصخلمنطق لأنها الاو 

محكمة  النقض  قرارمن ق ل إذ جاء في 461واضحة  و غیر صریحة و بالتالي لا مجال للتمسك بمقتضیات الفصل 
70مجلة قضاء  المجلس الأعلى  عدد منشور ب350/06ملف تجاري عدد 593تحت عدد 30/4/08الصادر بتاریخ 

یلجأ لتأویل العقود لما  لا یتأتى التوفیق بین ألفاظها  و غرضها  المقصود أو إن كانت  هذه : " و ما یلیها 213من 
".الألفاظ غیر واضحة أو لا تعبر  عن قصد صاحبها أو كان منشأ الغموض راجعا لمقارنة بنودها 
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متر مربع و أن  المستأنف لم ینازع في 450هي وعلیهالاتفاقفاقت ما تم احةالمسو حیث انه و لما تبت ان 
و انه  لم یعرض  الثمن 26/2/14بمقتضى ملحق  العقد  التوتیقي  المؤرخ في أقرهاالزیادة المذكورة  بل وافق علیها و 

ما تمسك به من دفوع في ق ل ع یكون 528الذي یأخذ بعین الاعتبار مبلغ الزیادة  المذكورة عملا بمقتضیات  الفصل 
ما جاء في  الحكم الابتدائي و التصریح تبعا لذلك  بإلغائه و الحكم  من جدید بعدم قبول غیر محلها و تنهض سببا لرد

.الطلب 
تحمیل المستأنف علیه الصائر و حیث یتعین 

لهذه الأسباب

فإن محكمة  الاستئناف  التجاریة بالدار البیضاء  و هي تبت انتهائیا  علنیا و حضوریا

الاستئنافقبول:في الشكــل

الصائرعلیهالمستأنفتحمیلمعالطلبقبولبعدمجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس



ن و

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شركة التأمین اطلنطا شركة مساهمة للتأمین واعادة الـأمین في شخص ممثلها القانونيبین 

عزالدین الكتاني المحامي بـهیئة الدار البیضاءالأستاذاینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

في شركة مساهمة  "شركة ماربار"یمثل مالك ومجهز الباخرة عند بوصفه11ربان الباخرة - 1وبین 
شخص ممثلها القانوني

علي الزیوي المحامي بـهیئة الدار البیضاءا الأستاذینوب عنه
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني "عند شركة ماربار"ماریتیم ب ف 22شركة الملاحة - 2

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا ماهوصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5166: رقمقرار
2015/10/20: بتاریخ

2015/8201/3539: ملف رقم
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9/4/2015بتاریخ 184/1النقض عدد قرار محكمة بناء على و 
و بناء على مقال الاستئناف و الحكم المستأنف و مستنتجات الطرفین و مجموع الوثائق المدرجة بالملف

22/9/2015استدعاء الطرفین لجلسة وبناء على 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبها بمقال استئنافي طعنت بموجبه في الحكم تقدمت شركة التأمین أطلنطا10/12/2010بتاریخ 
القاضـي بعــدم 10485/6/2009: ملــف رقـم06/07/2010الصـادر عـن المحكمـة التجاریــة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 

.قبول الطلب

:في الشكـــل
و أداء الأمــر الــذي یتعــین معــه التصــریح بقبولــه حیــث قــدم الاســتئناف وفــق صــیغه القانونیــة صــفة و أجــلا

.شكلا

:وفي الموضــوع
تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي أن المدعیة شركة التـامین أطلنطـا تقـدمت 

مغـرب ، علـى ملـك مؤمنتهـا شـركة بنكسـاس البمقال افتتاحي تعرض فیه أنها أمنـت حمولـة مـن المعـدات و الصـفائح 
من میناء دانكیـرك إلـى مینـاء الـدار البیضـاء حسـب وثیقـة الشـحن " 11" وأن هذه الحمولة نقلت على ظهر الباخرة 

وان البضــاعة وضــعت رهــن إشــارة 21/01/2009وأن هــذه البــاخرة وصــلت إلــى مینــاء الــدار البیضــاء فــي 01رقــم 
سـل لهـا بعثـت بالتحفظـات القانونیـة لشـركة الملاحـة وانه لوحظ عوار وأن معشـر المر 29/01/2009المرسلة لها في 

برسالة وجهت لها عن طریـق الفـاكس كمـا اسـتدعها بواسـطتها لحضـور الخبـرة وانـه أجریـت خبـرة 03/02/2009في 
بمحضــر جمیــع الأطــراف علــى یــد الخبیــر الســید عبــد العلــي الــوزاني التهــامي الــذي حــدد ســبب الخســارة فــي تصــرفات 

مبلـغ فـي ل النقـل البحـري أدت إلـى أكسـدتها وإصـابتها بعـوار وأن الخبیـر حـدد مبلـغ الخسـائر ردیئة في البضاعة خلا
صــائر درهــم ،6300درهــم ، صــائر الخبــرة 909.582,91أصــل الخســارة : درهــم تفصــیله كالتــالي 919882,91
ـــان  ـــرة 4000إنجـــاز البی ـــول وتكبـــدت مصـــاریف الخب درهـــم وأنهـــا أدت لمؤمنتهـــا أصـــل الخســـارة حســـب الوصـــل الحل

ومصارف إنجاز البیان وانها محقة فـي المطالبـة باسـترجاعه فـي مواجهـة المسـؤول عـن الضـرر، لـذلك تلـتمس الحكـم 
درهــم مــع الفوائــد 919.882,91لفائــدتها مبلــغ علــى المــدعى علیهمــا بالتضــامن أو علــى الواحــد دون الآخــر بآدائهمــا 
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: القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهما الصائر ، وأرفقت المقـال بالوثـائق التالیـة 
–فــاتورة الخبــرة –ملحقــهتقریــر الخبــرة مــع –رســالة التحفظــات –شــهادة التــأمین –فــاتورة الأصــل –وثیقــة الشــحن 

.وصل الحلول  –ان تسویة الخسائر بی

بجلســـــة 11وبنـــــاء علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف نائـــــب المـــــدعى علیـــــه ربـــــان البـــــاخرة 
والتي ورد فیها أن الوثائق المدلى بها من طـرف شـركة التـأمین یسـتخلص منهـا أن البضـاعة شـحنت 23/03/2010

وان البــــاخرة وصــــلت إلــــى مینــــاء الــــدار البیضــــاء یــــوم 15/01/2009علــــى ظهــــر البــــاخرة مــــن مینــــاء دانكیــــرك یــــوم 
أي أن عقـدة التـأمین لـم تبـرم إلا بعـدما 03/02/2009وان التأمین أبرم بمقتضى شهادة مؤرخـة فـي 21/01/2009

وقع ما وقع للبضاعة المتنازع في شأنها وأن التامین لا یمكن أن یكون له أي أثر رجعي ویتعین التصریح بعدم قبول 
طلب كما أن الطلب غیر مقبول لعدم الإدلاء بوصـل الحلـول ولعـدم توجیـه رسـالة احتجـاج واحتیاطیـا الحكـم بـرفض ال

الطلب لكون شركة استغلال لم تأخذ أي تحفظ بالنسبة للحاویة المتنازع في شأنها وأن هـذا كـافي فـي حـد ذاتـه لجعـل 
المـدلى بـه لإثبـات الضـرر لا یمكـن الاعتـداد بـه لإنجازهـا الناقل یسـتفید مـن قرینـة التسـلیم المطـابق وأن تقریـر الخبـرة

یوما بعد الإفراغ وتم نقلها على ظهر الشـاحنة 12بمقر المرسل إلیه أي بعد خروج الحاویة من میناء الدار البیضاء 
ها بقیت إلى غایة مقر المرسل إلیه ، وان البضاعة المتنازع في شأنها كانت منقولة داخل حاویة مقفلة بالرصاص وأن

علـــى هـــذه الحالـــة منـــذ أن خرجـــت مـــن مقـــر الشـــاحن إلـــى أن تـــم إفراغهـــا بمینـــاء الـــدار البیضـــاء وتـــم تكســـیر الأختـــام 
الرصاصیة وان الربان كان یستحیل علیه التصرف على البضاعة الموجودة داخل الوعاء الحدیـدي وانـه عنـد وصـول 

كانـت قـد شـحنت علیهـا وأن مسـؤولیة الشـاحن تكـون ثابتـة البضاعة سلمها لمكتب استغلال الموانئ على الحالة التي 
.إذا كان الضرر ناتج عن تحریكات بفعل التستیف غیر المحكم لكل ذلك یلتمس الحكم برفض الطلب

وبناء على مذكرة تعقیب المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المدعیـة والتـي جـاء فیهـا ردا علـى دفـوع المـدعى علیـه 
ما یثبت أن المؤمن له كان على علم بالضرر الذي أصاب البضاعة المنقولة لا یوجدأنه بالرجوع إلى وثائق الملف 

عقــدالــذي اعتبــره المــدعى علیــه هــو تــاریخ إبــرام 03/02/2009قبــل انتهــاء العقــد وأنــه عــلاوة علــى ذلــك فــإن تــاریخ 
یخ عقد إبرام التأمین الـذي التأمین هو في الحقیقة تاریخ تسلیم شهادة التأمین من طرف الوسیط في التأمین ولیس تار 

مــن العقــد نــص علــى أن عقــد 5.6كمــا أن الفصــل 01/01/2006مــع دخولــه حیــز التنفیــذ فــي 02/01/2006هــو 
التأمین أبرم لمدة سنة مع الاستمراریة في مواصلة بدون انقطاع وأن هـذه المـدة تتجـدد سـنة بعـد سـنة بصـفة تلقائیـة ، 

مـن الشـروط 5.2البـاب الخـامس تحـت عنـوان سـیر البولیصـة فـي الفقـرة وعلاوة علـى ذلـك فـإن نفـس العقـد نـص فـي 
الخاصة علـى أن عـدم التصـریح مـن طـرف المـؤمن لـه حسـب النسـبة یمكـن لهـذا الأخیـر أن یـؤمن رحلاتـه بعـد وقـوع 
المخـــــاطر ، ملتمســـــا رد الـــــدفوع المثـــــارة وفیمـــــا یخـــــص رســـــالة الاحتجـــــاج فـــــإن معشـــــر المرســـــل إلیـــــه بعـــــث بتـــــاریخ 
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توصلت به شركة ماربار في نفـس الیـوم علـى السـاعة 1840برسالة التحفظات بواسطة الفاكس رقم 03/02/2010
دقیقة وانـه سـبق الإدلاء بهـذه الرسـالة وفیمـا یخـص انعـدام تحفظـات شـركة اسـتغلال المـوانئ فإنـه 46الثانیة عشر و 

إلـــى تحفظـــات شـــركة اســـتغلال المـــوانئ بـــالرجوع إلـــى تقریـــر الخبیـــر عبـــد العـــالي الـــوزاني التهـــامي یتبـــین أنـــه أشـــار 
بخصوص الحاویتین وأن الثابت من تقریر الخبرة أن الأمر في النازلة لا یتعلق بخصاص وإنما بعوار لحق البضاعة 
الموجودة داخل الحاویات وفیما یخص الخبرة فإن المعاینة خارج المیناء كانت ضروریة لكـون الأمـر یتعلـق بحاویـات 

ا بمخازن صاحب البضاعة لمعاینة الأضرار إذ لا یمكن القیام بهـذه المعاینـة داخـل المینـاء مرصصة كان لزوم فتحه
ملتمســة رد الــدفوع المثــارة والحكــم وفــق الطلــب ، وأرفقــت المــذكرة بصــورة مــن عقــد التــأمین ، صــورة مــن قــرار محكمــة 

.الاستئناف التجاریة

علیـــه أكـــد فیهـــا دفوعـــه الســـابقة موضـــحا وبنـــاء علـــى مـــذكرة تعقیـــب المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المـــدعى 
ق البحـــري . س 368بخصـــوص بطـــلان عقـــد التـــامین بـــأن الأمـــر یتعلـــق بعقـــد اشـــتراك وهـــو المشـــار إلیـــه بالفصـــل 

أیام ابتداء من تاریخ تسلم الإعـلام بالإرسـال 3والخاضع لشروط دقیقة ومن جملتها التصریح بالإرسالیة  داخل أجل 
أي بعـــد أن وصـــلت 03/02/2009یـــتم كمـــا هـــو ثابـــت مـــن شـــهادة التـــأمین إلا بتـــاریخ وأن التصـــریح بالإرســـالیة لـــم

.یوما من بعد13وبصفة أوضح 21/01/2009الباخرة إلى میناء الدار البیضاء یوم 

.وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعیة والتي أكد فیها أجوبته السابقة

.ن فیهالمطعو الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 

استئنافها على أن التعلیل الذي اعتمده الحكم المستأنف لا یرتكز على اساس ذلـك استأنفته المدعیة واسست
الذي اعتبرته المحكمة تاریخ إبرام عقد التأمین هو فـي الحقیقـة تـاریخ تسـلیم شـهادة التـأمین 03/02/2009أن تاریخ 

من العقد المذكور 5.6وأن الفصل02/01/2006من طرف الوسیط في التأمین ولیس تاریخ عقد التأمین الذي هو 
نص على ان عقد التأمین ابرم لمدة سنة في الاستمراریة في مواصلته بدون انقطاع و ان هذه المـدة تتجـدد سـنة بعـد 

" سـیر البولیصـة"فـي البـاب الخـامس تحـت عنـوان ) 6الصـفحة (وعلاوة على ذلك فإن نفس العقـد . سنة بصفة تلقائیة
عدم التصریح من طرف المؤمن لـه حسـن النیـة یمكـن لهـذا الأخیـر أن "لى أن من الشروط الخاصة ع5.2في الفقرة 

هــذا و مــن جهــة ثانیــة فــإن الناقــل البحــري لــیس طرفــا فــي عقــد التــأمین موضــوع ". یــؤمن رحلاتــه بعــد وقــوع المخــاطر
الحكـم مـن جدیـد لأجله تلتمس الغـاء الحكـم المسـتأنف و . الدعوى وبالتالي لا صفة له في إثارة الدفع ببطلان التأمین

.وفق مقالها الافتتاحي
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أجــاب المســتانف علیهمــا ودفعــا بانعــدام صــفة المدعیــة فــي رفــع الــدعوى لعــدم إدلاء الطاعنــة لوصــل الحلــول 
وأن بیـان تســویة العوریــات یتضـمن توقیــع ممثلیهــا . الـذي یثبــت أنهـا أدت للمــؤمن لهــا التعـویض المطالــب باســترجاعه

ي فإن هذه الوثیقة تعتبر و العدم سـواء كمـا دفعـا بانعـدام رسـالة الاحتجـاج و أن الرسـالة دون توقیع المؤمن له وبالتال
وأنــه یترتــب . الموجهــة لشــركة ماربــار لا دلیــل بــالملف علـى وجودهــا وعلــى التوصــل بهــا03/02/2009المؤرخـة فــي 

ون أي خصـاص أو عـوار عن انعدام تحفـظ المرسـل إلیـه قرینـة التسـلیم المطـابق أي كـون البضـاعة سـلمت سـالمة ود
كما أنه لا وجود لأیة معاینة أو خبرة أنجزت بصـفة مشـتركة مـا بـین الطـرفین، بالاضـافة الـى انعـدام تحفظـات شـركة 

مــن اتفاقیـــة 4اســتغلال المــوانئ وهــذا كــاف لجعــل الناقــل البحــري یســـتفید مــن قرینــة التســلیم المطــابق عمــلا بالمــادة 
بها و المنجزة من طرف الخبیر عبد العـالي الـوزاني التهـامي فـإن هـذا الأخیـر هامبورغ، أما بخصوص الخبرة المدلى 
بمقر شركة نیكسـان الموجـود بالمحمدیـة، وعلیـه فـإن المعاینـة 03/02/2009صرح في تقریره بأنه قام بإجراءاته یوم 

زع بشــأنها كانــت منقولــة كمــا أن البضــاعة المتنــا. یومــا بعــد الافــراغ12لــم تــتم إلا بعــد خــروج الحاویــة مــن المینــاء ب 
داخل حاویة مقفلة بالرصاص حسب الثابت من وثیقة الشحن و أنها بقیت على هذه الحالة الـى أن خرجـت مـن مقـر 
الشاحن إلى أن تم إفراغها بمیناء الـدار البیضـاء و أن العـارض كـان یسـتحیل علیـه التعـرف علـى البضـاعة ولـم یكـن 

كیفمـــا كـــان نوعهـــا بالنســـبة للبضـــاعة وعلیـــه وكیفمـــا كانـــت أســـباب الضـــرر بوســـعه أن یاخـــذ ایـــة تـــدابیر أو إجـــراءات 
كمــا أن البضــاعة الغیــر المســتفة . اللاحــق بالبضــاعة الموجــودة داخــل الحاویــة فــإن ربــان البــاخرة غیــر مســؤول عنهــا

خصــوص أمــا ب. تســتیفا محكمــا مــن المتوقــع بــأن تحــدث لهــا أضــرار وبالتــالي فــإن مســؤولیة الشــاحن ثابتــة فــي النازلــة
مـن 368و 363بطلان التأمین فالبضاعة المتنازع في شأنها كـان یجـب أن تكـون موضـوع تصـریح طبقـا للفصـلین 

القانون البحري قبـل ا ن تصـل البضـاعة الـى مینـاء الوصـول بالـدار البیضـاء و الثابـت مـن وثـائق الملـف أن التـأمین 
ه الحكـم المسـتأنف فـي هـذا الصـدد صـائبا ومنسـجما مـع ابرم بعدما وضع البضـاعة المنقولـة وأن التعلیـل الـذي اعتمـد

.النصوص القانونیة لأجله یلتمسان أساسا تأیید الحكم المستأنف و احتیاطیا رفض الطلب

عقبــت الطاعنـــة بانهـــا أدلــت بوصـــل الحلـــول وبیــان تســـویة الخســـائر كمــا أدلـــت برســـالة احتجــاج مؤرخـــة فـــي 
و أن الـدفع بانعـدام تحفظـات 1840الیـوم حسـب الفـاكس رقـم وأن شركة ماربـار توصـلت فـي نفـس  03/02/2009

شــركة اســتغلال المــوانئ لا تواجــه بــه الطاعنــة طالمــا أنــه مثــار ضــد هــذه الأخیــرة والتــي كــان علــى الناقــل البحــري أن 
یـــدخلها فـــي الـــدعوى و مهمـــا یكـــن فـــإن الخبیـــر أشـــار فـــي تقریـــره الـــى تحفظـــات شـــركة اســـتغلال المـــوانئ بخصـــوص 

وأن الأمر في النازلة لا یتعلق بخصـاص و إنمـا بعـوار لحـق البضـاعة و أن الناقـل البحـري یبقـى مسـؤولا .الحاویتین
وأن المعاینــة كــان مــن الضــروري إنجازهــا بمقــر الشــركة المرســل إلیهــا . عنــه وان كانــت الحاویــة مختومــة بالرصــاص

أمــا بخصـوص مســؤولیة . البضـاعةباعتبـار أن الأمـر یتعلــق بحاویـات مرصصـة كــان لزومـا فتحهـا بمخــازن صـاحب 
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الشاحن عن عدم التستیف للبضـاعة فـإن وثیقـة الشـحن المـدلى بهـا لا تتضـمن أي تحفـظ مـن قبـل الناقـل البحـري امـا 
عن الدفع ببطلان التأمین فإن الطاعنة تؤكد ما جاء في مقالهـا الاسـتئنافي لأجلـه تلـتمس رد جـواب الناقـل البحـري و 

.الحكم وفق مقالها

.لى تبادل المذكرات بین الأطراف حیث أكد كل منهما دفوعاته السابقةوبناء ع

تـــــم حجزهـــــا للمداولـــــة قصـــــد النطـــــق بـــــالقرار بجلســـــة 24/01/2012و عنـــــد عـــــرض القضـــــیة علـــــى جلســـــة 
:التالیة بالحیثیاتاصدرت خلالها محكمة الاستئناف قرارا 27/03/2012مددت لجلسة 28/02/2012

ذي تمسكت بـه الطاعنـات و الـذي مفـاده أن الحكـم لـم یصـادف الصـواب فیمـا حیث إنه بخصوص الدفع ال((
قضــى بــه مــن عــدم قبــول الطلــب اعتمــادا علــى كــون التــأمین ابــرم بعــد تضــرر البضــاعة وأن صــفة و مصــلحة الناقــل 

:غیر قائمة للدفع بالبطلان فإنه دفع منتج للأسباب التالیة

إطار البولیصة الفرنسیة للتأمین على البضائع و هو عقـد أن الأمر یتعلق بعقد تأمین من نوع خاص في -
.ق م368مفتوح نظمه المشرع من خلال المادة 

إن جزاء الإخلال بالشروط المنصوص علیها مقرر لفائدة المؤمن و الذي یبقى له الخیار بـین فسـخ العقـد -
.و المطالبة بواجبات التأمین

مـن 367أنه في جمیع الأحوال فإن المؤمن الـذي یختـار عـدم فسـخ العقـد و أداء التعـویض طبقـا للفصـل -
ق ت ب تنعقد له الصفة  في رفع الدعوى لذلك یكون ما خلص إلیه الحكم المستأنف غیر صائب و یتعین إلغاؤه و 

.الحكم من جدید بقبول الطلب

حري و شركة استغلال الموانئ بأداء التعویض عن العوار و حیث یتخلص الطلب في  الحكم على الناقل الب
.الخصاص الذي لحق السیارات

وحیــث تمســك الناقــل البحــري بانعــدام صــفة المدعیــة لعــدم الادلاء بوصــل الحلــول، و أن بیــان التســویة یحمــل 
ـــین الأ ـــة مشـــتركة ب ـــة دون المـــؤمن لـــه و انعـــدام رســـالة الاحتجـــاج، وعـــدم وجـــود معاین طـــراف، وانعـــدام توقیـــع المدعی

12تحفظـات شــركة اســتغلال المــوانئ و أن المعاینــة أجریــت بمقــر المرســل إلیهــا وبعــد خــروج الحاویــة مــن المینــاء ب 

یومــا بعـــد الافــراغ، وأن النقـــل تــم بواســـطة حاویــة مختومـــة بالرصــاص وبالتـــالي فهــو ســـلم البضــاعة لشـــركة اســـتغلال 
ا الشـاحن كمــا تمسـك بـبطلان التــأمین و الـتمس رد الاســتئناف و المـوانئ علـى حالتهــا و أن مسـؤولیة الضـرر یتحملهــ

.تأیید الحكم المستأنف
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وحیــث بخصــوص الــدفع بانعــدام الصــفة فإنــه بمراجعــة وثــائق الملــف تبــین أن الطاعنــة أدلــت رفقــة مــذكرتها 
هــا یشــهد بوصــل الحلــول حامــل لطــابع و توقیــع المــؤمن ل) رســالة إدلاء بوثــائق(23/03/2010المــدلى بهــا بجلســة 

. وقیــع المــؤمن و المــؤمن لــهحصــولها علــى المبلــغ المطلــوب كمــا أدلــت ببیــان تســویة الخســائر یحمــل ایضــا طــابع وت
1840برسـالة تحفظـات بواسـطة الفـاكس رقـم 03/02/2010خ  معشـر المرسـل إلیهـا بعـث بتـارید أنوكذلك بمـا یفیـ

وأن شـركة اسـتغلال . "OK"دقیقة تحمل عبـارة 46زوالا و12توصلت به شركة ماربار في نفس الیوم على الساعة 
الموانئ لیست طرفا في الدعوى و أن الدفع بعدم اتخاذها التحفظات تحت الروافع لا یمكن أن تواجـه بـه الطاعنـة مـا 

ــم یــتم إدخالهــا فــي الــدعوى مــن طــرف مــن لــه مصــلحة وأن المعاینــة خــارج المینــاء وبمقــر المرســل إلیهــا كــان . دام ل
الأمــــر یتعلــــق بحاویــــات مرصصــــة كــــان لزومــــا فتحهــــا بمخــــازن صــــاحب البضــــاعة لمعاینــــة الأضــــرار ضــــروریا لأن

بالإضافة الى أن المرسل إلیها أشعرت الناقل البحري في رسالة الاحتجاج لحضور المعاینة التي ستجرى یوم تسلمها 
و أن الدفع بكون الناقل . وأن الضرر اللاحق بالبضاعة لا یتعلق بخصاص و إنما بعوار. 03/02/2009البضاعة 

البحري یعفى من ایة مسؤولیة عند تسلیمه حاویة مختومة بالرصاص إنما یثار عند وجود خصاص ولیس عوار كما 
أما عن مسؤولیة الشاحن فإنه بالرجوع الى وثیقة الشـحن تبـین أنهـا لا تتضـمن اي تحفـظ . هو علیه الأمر في النازلة

بخصــوص مظهرهــا الخــارجي ممــا یفیــد ان البضــاعة كانــت ســلیمة، وأن العــوار مــن قبــل الناقــل البحــري علــى الأقــل
. مـن اتفاقیـة هـامبورغ4اللاحق بها حدث خلال تواجدها بعهدة الناقل مما یبقى مسؤولا عنه عملا بمقتضیات المـادة 

.أما بخصوص الدفع ببطلان التأمین فإن المحكمة أجابت عنه بما فیه الكفایة حسب ما ورد أعلاه

مســـؤولیة العـــوار اللاحـــق ) مـــارتیم ب ف22(وحیـــث بـــذلك تعـــین تحمیـــل الناقـــل البحـــري و شـــركة الملاحـــة 
درهـم مـع الفوائــد 919.882,91بالبضـاعة و الغـاء الحكـم المسـتأنف و الحكـم علیهـا بأدائهمــا تضـامنا للطاعنـة مبلـغ 

)).القانونیة من تاریخ صدور هذا القرار و الصائر

أصدرت محكمة النقض قرارا تحت " 11"الطعن في القرار أعلاه من طرف ربان الباخرة و حیث إنھ بعد 
قضى بنقض القرار الإستئنافي بعلة أنھ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بعدم 9/4/2015بتاریخ 1/184عدد 

درھما مع الغرامة 919882.91القبول و حكم بأداء ربان الباخرة و شركة الملاحة تضامنا لشركة التامین مبلغ 
و لما الشاحن في حین تم نقل البضاعة داخل حاویة مرصصة قام بترتیب البضاعة داخلھا "القانونیة بالعلل أعلاه 

وضعت رھن إشارة المرسل إلیھا بنفس التاریخ فنقلتھا لمقرھا 21/01/2009وصلت میناء الدار البیضاء بتلریخ 
ناسبا العوار اللاحق  للرحلة 04/02/2009معاینة البضاعة داخلھا بتاریخ بالمحمدیة حیث قام الخبیر بفتحھا و

البحریة المسؤول عنھا ربان الباخرة دون أن تناقش المحكمة ما أثیر حول مسؤولیة الربان عن البضاعة المنقولة 
اویة فور تسلمھا داخل الحاویة المرصصة و عن ظروف نقلھا من المیناء لمقر المرسل إلیھا و عن عدم معاینة الح

ھو ھي لازالت بالمیناء بعد إزالة ترصیصھا فاتسم قرارھا بنقص التعلیل المعتبر بمثابة انعدامھ  مما یعرض
.للنقض
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طرفین للإدلاء بمستنتجاتھما بعد الو حیث إنھ بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجاریة أشعر نائبا 
النقض 

دفاعھا بمذكرة مستنتجات بعد النقض تعرض فیھ أنھ بالرجوع إلى وسائل و حیث أدلت المستأنفة بواسطة 
الوسیلة الأولى و اكتفت باتخاذ تفإن محكمة النقض رفض, النقض التي تقدم  بھا الناقل البحري و ھي ثلاثة 

.و تتبعھا بھاجبر محكمة الإحالة على الأخذ موقف غیر ملزم لمحكمة الاستئناف مادام أنھ لا یتعلق بنقطة قانونیة ت

یتبین من صفحتھ السادسة أنھ یعیب على محكمة الاستئناف كونھا أصدرت , فبالرجوع إلى القرار المذكور 
دون أن تناقش المحكمة ما أثیر حو ل حدود مسؤولیة الربان عن البضاعة المنقولة داخل الحاویة "قرارھا 

و عن عدم معاینة الحاویة فور تسلمھا و ھي لازالت المرصصة و عن ظروف نقلھا من المیناء لمقر المرسل إلیھا
. بالمیناء بعد إزالة ترصیصھا فاتسم قرارھا بنقص التعلیل المعتبر بمثابة انعدامھ مما یعرضھ للنقض 

في حین أن قرار محكمة الإستئناف الذي تم نقضھ تطرق بصفة واضحة و كافیة إلى نقطة المسؤولیة حیث 
أن الدفع بكون الناقل البحري یعفى من أیة مسؤولیة عند تسلیمھ حاویة مختومة "جاء في صفحتھ الأخیرة 

.إنما یثار عند وجود خصاص و لیس عوار كما ھو علیھ الأمر في النازلة, بالرصاص

أما عن مسؤولیة الشحن فإنھ بالرجوع إلى وثیقة الشحن "أضاف القرار المنقوض كذلك في نفس النقطة و
أي تحفظ من قبل الناقل البحري على الأقل بخصوص ظاھرھا الخارجي مما یفید أن البضاعة تبین أنھا لا تتضمن 

كانت سلیمة و أن العوار اللاحق بھا حدث خلال تواجدھا بعھدة الناقل مما یبقى مسؤولا عن عملا بمقتضیات 
".من اتفاقیة ھامبورغ 4المادة 

و لیس في ذلك ما یمكن أن یعاب علیھا , نفس الموقفو إن محكمة الإحالة لا یسعھا حالیا إلا أن تتشبث ب
.من قانون المسطرة المدنیة369عملا بمقتضیات الفصل 

و فیما یخص النقطة الثانیة التي جاءت في قرار محكمة النقض عن ظروف نقل الحاویة فإن القرار 
إذ , حاجة معھ لإضافة أي تفصیل الذي لا,الإستئنافي تطرق لھا كذلك عندما عاین أنھا نقلت لمقر المرسل إلیھا 
أي بشاحنة و لیس على ظھر أشخاص أو , من المعقول إن الحاویة نقلت على الصفة التي تنقل علیھا الحاویات 

.حیوان

فإن القرار المنقوض علل كذلك موقفھ في ھذا الباب و , و فیما یخص عدم معاینة الحاویة فور تسلمھا
أن المعاینة خارج المیناء و بمقر المرسل إلیھا "ي مطلع الصفحة السادسة منھ تطرق لھذه النقطة عندما أورد ف

كانت ضروریة لأن الأمر یتعلق بحاویات مرصصة كان لزوما فتحھا بمخازن صاحب البضاعة لمعاینة  الأضرار 
..." .بالإضافة على أن المرسل إلیھا أشعرت الناقل البحري في رسالة الاحتجاج بحضور المعاینة

و قد تمت فعلا ھذه , كذلك فإنھ لم یكن مجال لمؤاخذة محكمة الاستئناف على عدم مناقشتھا لھذه النقطة و
.المناقشة و إقرار مایلزم فیما یخصھا

و أن الطاعنة تلتمس من محكمة , و أن ھذه ھي النقط التي عللت النقض و تبقى كلھا نقط مادیة لا قانونیة 
ف الذي تم اتخاذه في قرارھا المطعون فیھ الذي تم الطعن فیھ و نقضھ من طرف الاستئناف أن تتخذ نفس الموق

محكمة النقض  و بالتالي إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جدید وفق ما جاء في مقال الطاعنة الإستئنافي و وفق 
.ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى و تحمیل الناقل البحري الصائر
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ا بواسطة دفاعھما بمذكرة بعد النقض یعرضان فیھا أن محكمة النقض في مأنف علیھو حیث أدلى المست
قد أكدت موقفھا التقلیدي فیما یخص الآثار المترتبة عن إخراج البضاعة من 9/04/2015قرارھا الصادر بتاریخ 

990/3/1/2006في الملف عدد 15/07/2009المیناء قبل إجراء خبرة تحت الدوافع منھا القرار الصادر بتاریخ 
و أن القرار المنقوض غیر مطابق حتى لاجتھادات محكمة الإستئناف التجاریة فیما یخص ھذه النقطة المبدئیة منھا 

.1244/8201/2013في الملف عدد 20/05/2014القرار الصادر بتاریخ 

یوما بعد 12و حیث إن الضرر المطلوب تعویضھ لم تتم معاینتھ إلا بعد خروج الحاویة من المیناء و مرور 
الإفراغ  و تعرضت لعدة آفات و أخطار خلال عملیة النقل البریة مابین المیناء ومقر شركة نیكسان الموجودة 

. بالمحمدیة 

وھو التاریخ الذي 3/02/2009كما أن رسالة الاحتجاج الصادرة عن الطرف المرسل إلیھ مؤرخة في 
. بأن الضرر لم تتم معاینتھ إلا بمقر المرسل إلیھأنجزت فیھ المعاینة بمقر المرسل إلیھ و ھذا یعني 

و أنھ لا یوجد أي فرق مابین أنواع الضرر حتى یمكن التمییز مابین العوار و الخصاص كما ورد في القرار 
.المنقوض

تسلمھ الربان من یو أن الشيء الذي . و تجدر الإشارة أن الشيء الذي تسلمھ الربان من الشاحن قد نقلھ
الشاحن قصد نقلھ لیس ھو بضاعة بل حاویة مرصصة یجھل كل شيء عن محتواھا و عن البضاعة الموجودة 

و , بداخلھا و أن ھذه المسؤولیة ترجع إلى الشاحن الذي علیھ أن یتخذ التدابیر اللازمة قبل قفل الحاویة بالرصاص 
سواء كانت بریة أو , لأي خطر كان من جراء عملیة النقل ذلك حتى لا تتعرض البضاعة لإصطدامات داخلیة أو 

.بحریة سیما مع اعتبار الأحداث التي  تتعرض لھا كل باخرة في البحر

المدرج بوثیقة الشحن ینطبق كذلك على الحاویة و على محتواھا و لا " نما یقال كائ" شرط و حیث إن 
.عوار الذي یمكن ان تتعرض لھ البضاعةیمكن التمییز مابین الخصاص الذي یمكن أن یحدث أو ال

ن العارضین یؤكدان البیانات الواردة في مذكرتیھما المدلى بھما خلال المرحلة الإستئنافیة بجلسة أو 
و یلتمسان الحكم وفقھا و بالتالي تأیید الحكم المستأنف  06/02/2011و 10/05/2011

لأستاذة سعدان عن الأستاذ الكتاني و أدلت حضرت خلالھا ا22/09/2015و حیث أدرج الملف بجلسة 
ي الذي ألفي من طرفھ ضر الأستاذ كندول عن الأستاذ الزیوبالمذكرة بعض النقض المشار إلیھا أعلاه و ح

بالمذكرة بعض النقض المشار إلیھا أعلاه كذلك و أكد الحاضران ماسبق مما تقرر معھ حجز القضیة للمداولة قصد 
.20/10/2015مددت لجلسة 13/10/2015النقط بالقرار بجلسة 

-محكمة الاستئناف-

إذا بثت محكمة النقض في قرارھا في نقطة "ق م م فإنھ 369حیث إنھ و طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 
."قانونیة تعین على المحكمة التي احیل علیھا الملف ان تتقید بقرا محكمة النقض في ھذه النقطة

ضت القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة بالبیضاء تحت و حیث أن محكمة النقض نق
بعلة أن ھاتھ المحكمة لم تناقش ما اثیر حول حدود مسؤولیة الربان عن 03/04/2012بتاریخ 1856عدد 

نة البضاعة المنقولة داخل الحاویة المرصصة وعن ظروف نقلھا من المیناء لمقر المرسل إلیھا و عن عدم معای
.الحاویة فور تسلمھا وھي لا زالت بالمیناء بعد إزالة ترصیصھا
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وحیث أن الثابث من وثائق الملف أن البضاعة المتنازع بشأنھا نقلت داخل حاویة مرصصة و أنھا وصلت 
.إلى میناء الدار البیضاء بنفس التاریخ و تم نقالھا لمقرھا بالمحمدیة

من طرف المستأنفة لإثبات العوار اللاحق بالبضاعة لم تتم إلا بتاریخ وحیث أن الخبرة المتمسك بھا
. یوما بعد الإفراغ كما أنھا أجریت بمقر المرسل إلیھا12أي بعد مرور 03/02/2209

فإن مسؤولیة الناقل تنتھي في الوقت , من المادة الرابعة من اتفاقیة ھامبورغ " ب"و حیث أنھ و طبقا للفقرة 
یھ بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیھ  أو وضعھا تحت تصرفھ وفقا للعقدة أو القانون أو العرف المتبع الذي یقوم ف

في الحالات التي یتسلم فیھا المرسل إلیھ البضائع من الناقل و ذلك, بمیناء التفریغ في التجارة المعنیة  و المطبق
.ائح الساریة في میناء التفریغ تسلیم البضائع إلیھأو تسلیمھا إلى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانین أو اللو

من 262و حیث إنھ و في غیاب أي تحفظات على الأضرار التي أصابت البضاعة فور تسلمھا طبقا للفصل 
رینة فإن مسؤولیتھ عنھا تنتھي و یستفید من ق, فإنھ و بمجرد تسلیم الناقل للبضاعة للمرسل إلیھا, القانون البحري

.فإنھ یعفي من كل مسؤولیة و یتعین رفض الطلب في مواجھتھ,التسلیم المطابق  و بالتالي

ت تأیید الحكم المستأنف مع اختلاففإن المحكمة قرر" احد باستئنافھیضار" وحیث إنھ و عملا بمبدأ أنھ 
.التعلیل

لھاتھ الأسباب
وھي تبث انتھائیا علنیا و حضوریا 

09/04/2015بتاریخ 184/1مة النقض تحت عدد بناء على قرار محك

قبول الإستئناف : في الشكل 

.برده و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعتھ: و في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/20بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة في شخص مدیرها و أعضاء مجلسها الإداري11شركة  - 1بین 
22السید علي - 2

المحامي بـهیئة مكناسهشام فریخاتالأستاذ امینوب عنه
من جهةینمستأنفمهصفتب

مجلسها الاداريفي شخص مدیرها واعضاء33شركة  وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء یاسمینة بادوا الاستاذةنوب عنهت

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5169: رقمقرار
2015/10/20: بتاریخ

2015/8201/2342: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
29/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ا بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ معلي بواسطة دفاعه22و السید 11تقدمت شركة حیث 
25/12/2014المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن 17/04/2015

و القاضي علیهما بأدائهما بالتضامن  لفائدة المدعیة مبلغ 8366/5/2014الملف رقم في 20223تحت رقم 
.ا الصائر و برفض الباقيمدرهم و تحدید مدة الإجبار في الأدنى في حق الكفیل و بتحمیله2.304.858.33

:في الشكــل

بتاریخ الحكم المطعون فیه ان بلغا بحیث أنه حسب طي التبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن الطاعن
ي ـــــــمما یكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانون17/04/2015و تقدما بالاستئناف بتاریخ 02/04/2015

.و مستوف لكافة شروط قبوله و یتعین التصریح بقبوله شكلا

:في الموضـوع
تقدمت بمقال افتتاحي 33حیث یستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه أن المدعیة شركة 

عرضت فیه أنها مولت و أجرت لفائدة المدعى علیها الأولى بمقتضى عقد 10/09/2014مؤدى عنه بتاریخ 
و كذلك أقساط التأمین و رسوم إیجار مصادق علیه تعهدت مقابل ذلك بأداء واجبات الكراء و توابعه عند استحقاقه

في الشهر على المبالغ المالیة و الغیر المؤداة إلا أنها توقفت عن أداء %10الضرائب و الفوائد التأخیریة بنسبة 
و أن ) درهم 2.304.858.33(بمبلغ 07/07/2014حصر الحساب بتاریخ غایة ىلإالدین و تخلذ ما بذمتها 

لاه و ـــــــضامن المبلغ أعـــــا بالأداء بالتمعلي كفیل للشركة بمقتضى عقد كفالة لذلك تلتمس الحكم علیه22السید 
و ؤداةـــــعلى المبالغ الحالة غیر الم%10و فوائد التأخیر بنسبة , أقساط التأمین و الضریبة على القیمة المضافة

.كشف حساب و عقد كفالة و فاتورة- عقود إیجارمرفقة مقالها بثلاث, و الصائرمع النفاذ المعجل 
حجزتها للمداولــــــــة زة و ــــــاعتبرت المحكمة القضیة جاه18/12/2014و حیث عند إدراج القضیة بجلسة 

. بالاستئنافالنطق بالحكم موضوع الطعن و 
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الاستئـنافأسباب
یبلغاذلك أنها لم على الحكم المطعون فیه أنه جانب الصواب فیما قضى بهانعیب الطاعنیحیث 
القانونیة لحضور الجلسات و الدفاع عن انفسهما و أن ما یؤكد ذلك هو خلو منطوق الحكم بما یفید بالاستدعاءات 

یغ أطراف الدعوى و بذلك فمحكمة الدرجة الأولى قد خالفت المقتضیات القانونیة الخاصة بتبل, توصلهما من عدمه
.مما یتعین معه إلغاء الحكم

كما ارتأى السادة قضاة المرحلة الابتدائیة الحكم على المستأنفان بادائهما تضامنا لفائدة المستأنف علیها 
درهما مع النفاذ المعجل و الصائر وهو مجانب للصواب لأن المستأنفة الأولى تؤدي 2.304.585.33مبلغ 

و أن ما یؤكد ذلك هي التحویلات و الاقتطاعات البنكیة , وري و منتظم منذ تاریخ إبرام العقدأقساط الإیجار بشكل د
كشف حساب خاص بالمستأنفة صادر عن الوكالة 20التي تحول للمستأنف علیها بشكل دوري و أنها تدلي ب 

ا بشكل دوري منذ سنة البنكیة الشركة العامة تفید التحویلات و الاقتطاعات التي كانت تحول للمستأنف علیه
2009.

و الهدف منه الإثراء بلاسبب على , و یبقى الحدیث عن عدم أداء واجبات الكراء لا أساس له من الصحة
خصوصا و أن قیمتها على , حساب الغیر و محاولة استرجاع الالات المشترات عن طریق الكراء بأي وجه كان

و .وتصدیا الحكم برفض الطلب, فیما قضى به, ء الحكم الابتدائيمما یتعین معه إلغا. مشارف الانتهاء من أداءها
.إجراء خبرة

.و أدلت بنسخة حكم مع طي التبلیغ و كشوفات حسابیة
أدلت المستأنف علیها بمذكرة جواب عرضت فیها أنها و خلال المرحلة 21/07/2015حیث بجلسة 

بما في ذلك تنصیب قیم في حق المدعى , قامت باستیفاء جمیع إجراءات التبلیغ المنصوص علیها قانونا,الابتدائیة
.مما یكون هذا الدفع عدیم الأساس القانوني السلیم و یتعین رده, علیهما

و أن ما تقدم به , المســتأنف یدفع بوجود أداءات بواسطة تحویلات بنكیةالطرف فمنازعةو من جهة أخرى 
فهي تواریخ سابقة لتاریخ  , ذلك أنه بالرجوع إلى تواریخ الأداءات المدعاة, لطرف المستأنف هو قول مردود علیها

و أن ما یؤكد ذلك كشف , إحالة الملف على قسم المنازعات و حصر المدیونیة و من تم عدم جدیة هذا الدفع
و , ضح إلى الأداءات المثارة من طرف المستأنفینالحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي و الذي تشیر بشكل وا

و من تم أحقیتها في , بالتالي فإن العارضة و هي بصدد حصر المدیونیة الحالیة تكون قد راعت الأداءات المدعاة
.مبلغ الدین المطالب به
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الثابتة الغرض منها التهرب من أداء المدیونیة, ة الطرف المستأنف تبقى مجانیةعفمناز , و من جهة أخرى
و تبعا لذلك فإن الدین ثابت و أن الطرف المستأنف لم یدل . بالوثائق و الحجج الدامغة بما فیها كشف الحساب

علما بأن المدین هو الملزم بإثبات خلو ذمته من الدین و أن الذمة المالیة لا تفرغ , للمحكمة بما یفید أداء الدین
مما یكون معه الاستئناف الحالي قد جاء منعدم الأساس القانوني , ةبالاداء و هو الشيء المنعدم في ملف النازل

و الحكم بتأیید الحكم 22و السید 11الأمر الذس یشفع للعارضة في الالتماس رد استئناف شركة , السلیم
.الابتدائي

فریخات /بادو و تخلف ذ/ المرضي عن ذة/حضرتها ذة29/09/2015وحیث عند إدراج الضقیة بجلسة 
.20/10/2015م إعلامه بكتابة الضبط و النطق بالقرار لجلسة رغ

محكمة الاستئناف
الدفوع المثارة من قبل المستأنفین كونهما لم یتوصلا بصفة قانونیة بالاستدعاء خلال من بینحیث أن 

.المرحلة الابتدائیة مما تعذر علیهما الدفاع عن مصالحهما
لابتدائي و خاصة محضر الجلسات فإن محكمة الدرجة الأولى او حیث أنه بالإطلاع على وثائق الملف 

بعدما رجع استدعاؤهما انهما انتقلا من العنوان 04/12/2014أمرت بتنصیب قیم في حق المدعى علیهما لجلسة 
حجزت الملف للمداولة دون انتظار جواب القیم و الحال أن مسطرة القیم هي مسطرة 18/12/2014و بجلسة 
یجوز إتباعها إلا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالأمر بعد استنفاذ كافة وسائل البحث هذا علاوة استثنائیة لا

على أن محكمة الدرجة الاولى قد بثت في النازلة دون إفساح المجال للقیم للقیام بدوره المنصوص علیه في الفصل 
العامة و السلطات الإداریة و إشعار المحكمة و ذلك بالبحث عن المعني بالامر بمساعدة النیابة. م.م.من ق39

جعل الحكم عرضة یالمشار إلیه آنفا و مسا بحقوق الدفاع 39بمآل البحث مما یعد خرقا لمقتضیات الفصل 
.للإبطال

أبطلت و ألغت محكمة الاستئناف و الذي ینص على أنه إذا . م.م.من ق146و حیث أنه و طبقا للفصل 
یها أن تتصدى في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فیها و اعتبارا لكون المستأنفان الحكم المستأنف وجب عل

قد أدلیا بوثائق لم تتم مناقشتها أمام محكمة الدرجة الأولى و خاصة كشوف حسابیة صادرة عن المستأنف علیها 
جاع الملف إلیها للبث فیه طبقا ر إالقضیة غیر جاهزة للبث فیها مما یتعین معه یجعلتفید بعض التحویلات الدوریة 

.للقانون
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لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبولب:في الشكــل

منفیهللبثالبیضاءبالدار التجاریةالمحكمةإلىالملفإرجاعوالمستأنفالحكمإبطالوباعتباره:في الجوهر
للقانونطبقاجدید

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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